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للنشر والتوزيع وطلبات النسخ:

تُســهم الجمعية العلمية القضائية الســعودية في إثراء ونشــر البحوث 
والدراســات القضائية، ولا يلزم أن تكــون كافة الآراء الواردة في هذه 

الجهود المشكورة من الباحثين معبرة عن رأي الجمعية.
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فهرس الموضوعات

ةيعملجا ةمدقم 

مقدمة الجمعية

][
الحمــد لله وحده، والصلاة والســام علــى من لا نبي بعــده، محمد بن 

عبد الله وعلى آله وصحبه. وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية الســعودية )قضاء( دومًا إلى المشاركة 
الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية 
والعمليــة، وتقديم البحوث والدراســات التي تجلِّي تميُّز القضاء الإســامي 
وأصولــه وقواعده وتطبيقاتــه، وإبراز جوانب العدالة فيــه، والإجابة عما يُثار 
حولــه من شــبهات، وتســعى إلى التنســيق بيــن المتخصصين -مــن القضاة 
والمحاميــن والباحثين في الشــؤون العلمية القضائية-، ومد الجســور بينهم 

وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتشــرف الجمعية العلمية القضائية السعودية بنشر هذا الكتاب الموسوم 
بـ »التحرش وعقوبته - دراسة فقهية نظامية مقارنة«.

ش وعقوبتها في الفقه الإسلامي والنظام  يتناول هذا الكتاب جريمة التَّحرُّ
المفاهيــم  وبيــان  ش والعقوبــة  بالتَّحــرُّ التعريــف  مــن خــال  الســعودي، 

المتعلقة بهما.

ش، من الركن الشــرعي والمادي  كمــا يبين الكتــاب أركان جريمة التَّحرُّ
والمعنــوي، وما يتصل بــكل منها في النظــام والفقه، مع بيــان أوجه الاتفاق 

والاختلاف والمقارنة بينهما.
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ويتناول كذلــك العقوبات الأصلية والتكميليــة والتبعية المقررة لجريمة 
ش في النظام الســعودي والفقه الإســامي، وبيان أوجه المقارنة بينها،  التَّحرُّ
ش في  إضافــة إلى بيان المحكمــة المختصة بالنظر في دعــاوى جريمة التَّحرُّ
النظام والفقه الإســامي، والمقارنة بينهما في تحديــد الجهة المختصة بنظر 

هذه الدعاوى.

والجمعية إذ تنشر هذا العمل المميز؛ فإنها تشكر من قام بإعداده، وترحب 
بالتواصــل مع جميع الجهــات والمتخصصيــن الراغبين بتقديم الدراســات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المقدمة 

المقدمة

][
الحمــد للــه وحده، والصلاة والســام على مَــنْ لا نبي بعــده، وعلى آله 

وصحبه، وبعد:

الحمــد للهِ الذي بنعمتهِ اهتــدى المهتدونَ، أحمدهُ وأشــكرهُ على فضلهِ 
ا يقولهُ  وعطائهِ الميمونِ، وأشــهدُ ألَّاَّ إلهَ إلَّاَّ اللهُ وحدهُ لا شــريكَ له تَعالى عمَّ
دًا عبدهُ ورسولهُ الذي قامَ بالدعوةِ إلى اللهِ واهتدى  الظالمونَ، وأشهدُ أنَّ محمَّ
بدعوتــهِ الصالحــونَ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ ومَنْ ســارَ على نهجهِ 

ا بعدُ: إلى يومٍ يبعثونَ، أمَّ

فإنَّ الشــريعةَ الإسلامية شــاملةٌ كاملةٌ، صالحةٌ لكلِ زمانٍ ومكانٍ، تعالج 
قضايــا الناس، وتراعي مصالحهم، وتحفظ حقوقهم، وتحمي أعراضهم، بما 
لا يوجــدُ لهُ مثالٌ فــي أي نظام أو قانــون، والحمدُ للهِ الذي هدانا للإســامِ، 

ةٍ أُخرجت للناس. وجعلنا من خير أمَّ

وإنَِّ الإنســان صغيــرًا كان أو كبيرًا، ذكــرًا كان أو أُنثى، لا تســتقيم حياتهُ 
بمفردهِ، فهو بحاجةٍ لأنْ يعيشَ مع مجتمعهِ ويخالطهم ويسافرُ ويتاجرُ معهم، 
وغيــرَ ذلكَ مما يتعلَّقُ بشــؤونِ حياتهِ؛ وهــذا المجتمعُ فيهِ المنضبطُ بســلوكِ 
الإيمان، والحياء، والنظام، وفيهِ من يتَّبعُ شــهوتهُ ولا يردعهُ دينٌ ولا حياءٌ ولا 
فاتِ بينَ الناسِ بحدودِ الشرعِ،  نظِام؛ ولهذا فإنَّ الشــارعَ الحكيمَ ضبطَ التصرُّ
وجعلَ مَنْ يخالفُ ذلكَ أو يؤذي الناسَ ســواءً بالقولِ، أو الفعلِ، أو الإشارةِ، 
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ضُ نفســهُ للعقوبة، وقد قال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »فإنَّ دِماءَكُمْ  أو غيرها فهوَ يعرِّ
وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ علَيْكُم حَــرامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في 

شَهْرِكُمْ هذا..«))).

ولقد قامتِ المملكة العربية الســعودية، وللهِ الحمــدِ والمنَّةِ على مبادئِ 
ضِ لها  الفقهِ الإسلاميِ، وعنتْ بحفظِ أعراضِ الناسِ من انتهاكِها وعدمِ التعرُّ
ــةً لحمايتها وعــدمِ الاعتداءِ  بــأيِّ شــكلٍ من الأشــكال، ونظَّمت أنظمةً خاصَّ
عليهــا، وأصدرت بذلكَ أنظمــةً تحفظُ حقَّ كل فردٍ مــن الاعتداء عليهِ وعلى 
ش الصادر باِلمرسُومِ الملكي رقم )م/٩٦(  عِرضهِ، ومنها نظام مكافحة التَّحرُّ

بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ.

ش وعقوبته  وقد استعنت بالله واخترتُ أنْ يكون عنوان الدراسة: )التَّحرُّ
- دراسة فقهية نظامية مقارنة(.

وآخــرُ دعوانــا أنِ الحمدُ للــهِ ربِ العالمينَ وصلَّى الله وســلَّمَ على نبيِّنا 
دٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعِين. محمَّ

أهميَّة الموضوع:

تكمن أهميَّة هذا الموضوع في أمور متعددة من أهمها:

ش، وما اعتمد عليهِ النظام السعودي والفقه  ف على مفهومِ التَّحرُّ 1. التعرُّ
الإسلامي من حيثُ نصوص التجريم، والعقوبة لمواجهةِ الجريمة.

، كتاب العلم، بــاب ليبلغ العلم الشــاهد الغائــب، ٣٣/١، حديث  أخرجــه البخــاريُّ 	(((
رقم )١٠٥(.
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المقدمة 

2. بيــانُ اهتمامِ الفقه الإســامي وأثره على النظام الســعودي، في حفظِ 
أعراضِ الناسِ، وعدمِ انتهاكها، أو الاعتداءِ عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكالِ.

عوديِّ وكونهِ طارئًا ودخيلًًا عَليهِم،  3.  عظمُ هذا الجُرم في المجتمع السُّ
ش مِــن خُطُورَة وآثــار سَــلبيَِّة على الفرد والأســرة  له التَّحــرُّ نظــرًا لمَِــا يُشَــكِّ

والمجتمع.

ش الســعودي للفقه الإســامي من خلال  4. إظهــارُ موافقــة نظام التَّحرُّ
المقارنة بينهَما في كل مبحث.

ةً في مواقع التواصل  ش في وقتنــا الحاضر، وخاصَّ 5. كثــرةُ جرائم التَّحرُّ
الاجتماعي، فوجبَ البيانُ بتعريفها، وبأركانهَا، وبعقوبتهَا في النظام السعودي 

والفقه الإسلامي.

أسباب اختيار الموضوع:

دفعني إلى اختيار هذا الموضوع جملةٌ من الأسباب من أهمها ما يلي:

1. مســاسُ الموضوع المباشــر لحياة الناس اليومَ لكثرة حدوث الوقائع 
ا يســتدعي بيانَ مسائل هذا الموضوع وإيضاحها  والقضايا التي يتعلَّقُ بها؛ ممَّ

للناس؛ ليكونوا على علمٍ بها.

2. رغبتي الشــديدة في البحث عن هذا الموضوع، والمســاهمة في رفعِ 
مســتوى الوعي النظّامــي لَدى كُلٍّ مِــن المحامين والمستشــارين القانونيِّين، 
ة المجتمع وفقَ نُظم  ة، وأعضاء السِــلك القضائــي، وعامَّ وأعضاء النيابة العامَّ

المملكة العربية السعودية.
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ها الله- بحفظ حق المواطنين والمقيمين  3. بيانُ اهتمام هذه الدولة -أعزَّ
على أرضها، وسنِّ أنظمة تحفظُ كيانَهم، وتعزز استقرارهم بما يحفظ دوامَها.

4. إبرازُ أصالةِ النظام السعودي، وموافقتهِ لأحكام الفقه الإسلامي.

ش وعقوبتهُ؛ ســواءً في  ــةُ البحــوث العلمية المتخصصة فــي التَّحرُّ 5. قلَّ
ش  الجانب الشــرعي أو النظامي قبلَ وبعدَ صدور نظام مكافحة جريمة التَّحرُّ
السعودي الصادر باِلمرسُومِ الملكي رقم )م/٩٦( وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ، 
ولحاجة الناس إلى بيان الأحكام الشــرعية والنظامية بطريقةٍ علميةٍ أكاديمية؛ 

ليصحَّ لهم فهمُها ومعرفتُها.

الدراسات السابقة:

مــن خلال بحثــي وبحســب اطلاعي عــن الدراســات الســابقة المتعلقة 
بموضوع البحث، عثرت على بعض العناوين المشابهة، وهي:

1. الدراسة الأولى: 

ش الجنسي »دراسة مقارنة«. عنوان الدراسة: أحكام التَّحرُّ

عام الدراسة: ١٤٣٢هـ.

اسم الباحث: عبد العزيز بن سعدون العبد المنعم.

المؤسســة العلميــة: جامعــة الإمام محمد بن ســعود الإســامية، بحث 
تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية.

ش الجنســي، دوافع  تهــدف هذه الدراســة إلى: توضيــح المــراد بالتَّحرُّ
ش سواءً بالقول أو بالفعل أو  ش، التفصيل في صور التَّحرُّ الحديث عن التَّحرُّ



11

فهرس الموضوعات

المقدمة 

ش  ش الجنسي، إثبات التَّحرُّ ش الجنسي، حكْمُ التَّحرُّ بالكتابة، أســباب التَّحرُّ
ش بما جاء في مشروع النظام آنذاك، وموقف الفقه  الجنسي، وعقوبات التَّحرُّ

الإسلامي منها إجمالًًا.

الفرقُ بينَ هذه الدراسة والبحث الذي سأقدمه: 

ش وفي بعض  أوجــهُ الشــبه: تتشــابه الدراســتان في البحث عــن التَّحــرُّ
العقوبات من الجانب الشرعي.

أوجهُ الاختلاف: يختلف بحثي عن هذه الدراسة في الآتي:

أ- تمَّ نشــرُ هذه الدراســة فــي عام ١٤٣٢هـــ قبل صدور نظــام مكافحة 
ش السعودي  ا بحثي فقد بنيتهُ على نظام مكافحة التَّحرُّ ش السعودي، وأمَّ التَّحرُّ
ا  الصادر بعــام ١٤٣٩هـ، ونظام الإجــراءات الجزائية ولائحتــه التنفيذية، ممَّ

يجعل الدراسة قديمةً وبحثي حديثٌ مُراعٍ للمستجدات.

ش الســعودي  ب- انتهجــتُ في بحثــي المقارنة بينَ نظام مكافحة التَّحرُّ
والفقه الإســامي في كل مبحــث وذلك في مطلبٍ مســتقلٍّ للمقارنة بينهَما، 
وهذا ما لم يصنفه  الباحث حيث اقتصر على إيراد الجانب الشرعي والنظامي، 

على غير ما بحثته ودونَ عقدِ مقارنةٍ بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي.

ج- الدراســة الســابقة اقتصــرت علــى التعاريــف، وصــور، وعقوبات 
ش والعقوبات الأصلية  ش، بينمَــا بحثي كان فــي أركان جريمة التَّحــرُّ التَّحــرُّ
والتبعية والتكميلية، في النظام الســعودي والفقه الإســامي والمقارنة بينهَما 

في كلِّ مبحثٍ بمطلبٍ مستقل.
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2. الدراسة الثانية:

ش الجنسي وعقوبته »استقرائي تحليلي«. عنوان الدراسة: تجريم التَّحرُّ

عام الدراسة: ١٤٣٠هـ.

اسم الباحث: مهند بن حمد بن منصور الشعيبي.

المؤسســة العلميــة: جامعة نايف العربيــة للعلوم الأمنية، رســالة مقدمة 
لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في العدالة الجنائية.

ش الجنسي، وبعض  وتهدف هذه الدراسة إلى: بيان مفهوم وحكم التَّحرُّ
صوره، وبيان أركان جريمته، وطُرق إثباتها، والعقوبة لمرتكبيها، في الشريعة 

الإسلامية والقانون المصري والقانون التونسي.

الفرقُ بينَ هذه الدراسة والبحث الذي سأقدمه: 

أوجهُ الشــبه: تتشــابه هذه الدراســة مــع بحثي في بعــض الجوانب، منها 
ش والعقوبات في الشريعة الإسلامية. مفهوم التَّحرُّ

أوجهُ الاختلاف: يختلف بحثي عن هذه الدراسة في الآتي:

ش  أ- تمَّ نشرُ هذه الدراسة في عام ١٤٣٠هـ قبلَ صدور نظام مكافحة التَّحرُّ
ش السعودي الصادر  ا بحثي فقد بنيتهُ على نظام مكافحة التَّحرُّ الســعودي، وأمَّ

ا يجعل الدراسة قديمةً وبحثي حديثٌ مراعٍ للمستجدات. بعام ١٤٣٩هـ، ممَّ

ب- بُنيت هذه الدراســة على الشــريعة الإســامية ووفقَ قوانين الأنظمة 
ش السعودي ومقارنتهِ  المصرية والتونســية، بينمَا بحثي عقدتْهُ في نظام التَّحرُّ

بالفقه الإسلامي.
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المقدمة 

ش الســعودي  ج- انتهجــتُ في بحثي المقارنــةَ بينَ نظام مكافحة التَّحرُّ
والفقه الإســامي في كل مبحــث وذلك في مطلبٍ مســتقلٍّ للمقارنة بينهَما، 
وهذا ما لم يصنفه الباحث حيث اقتصر على إيراد الجانب الشرعي والجانب 
القانوني المصري والتونسي، على غير ما بحثته، ودونَ عقدِ مقارنةٍ بينَ النظام 

السعودي والفقه الإسلامي.

أهداف البحث:

أســعى في هــذا البحث إلــى أهداف متعــددة أســأل اللــه أن يعينني على 
تحقيقها - ومن أهمها ما يلي:

ش في النظام الســعودي والفقه الإســامي،  1. بيانُ المراد بمفهوم التَّحرُّ
والمقارنة بينهَما.

ش في النظام الســعودي والفقه الإســامي،  2. بيــانُ أركان جريمة التَّحرُّ
والمقارنة بينهما.

ش  3. بيانُ العقوبات الجزائية الأصلية والتكميلية والتبعية لجريمة التَّحرُّ
في النظام السعودي والفقه الإسلامي، والمقارنة بينهَما.

ش في  4. معرفــة المحكمــة المختصة بالنظــر في دعاوى جريمــة التَّحرُّ
النظام السعودي والفقه الإسلامي.

حدود البحث:

ش الصادر بالمرسوم  يقتصر هذا البحث على نظام مكافحة جريمة التَّحرُّ
الملكــي رقم )م/٩٦( وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٦هـ، ونظامِ الإجراءات الجزائية 
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الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/٢( وتاريــخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ولائحتهِ 
التنفيذية الصــادرة بقرار وزاري رقم )١٤٢( بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢١هـ، وذِكرِ 

المواد النظامية ذات الصلة، وربطهِا بالفقه الإسلامي.

مشكلة البحث:

ش في المجتمــع الآونةَ  تكمــنُ مشــكلة البحث فــي كثرة قضايــا التَّحــرُّ
ل خطرًا علــى الجوانب الدينية، والاجتماعية،  الأخيرة، والتي أصبحت تشــكِّ
والأمنية، والنفســية، والصحية لكل من الرجل، والمرأة، على مســتوى الفرد 
والأسرة، ما يؤكد ضرورة القيام بدراسة هذا الموضوع؛ ونظرًا لأنَّها لم تُبحثْ 
بشــكلٍ كافٍ مــن قبــل، ففي هــذا البحث ســأتناول -بـِـإذِْن اللــه- التوضيح 
ش، وأركانهــا، وعقوبتها، تفصيلًًا فــي النظام  بالمقصــود من جريمــة التَّحــرُّ

السعودي والفقه الإسلامي »دراسة مقارنة«. 

منهج البحث:

يتَّضح من خلال ثلاثة جوانب:

من ناحية المنهج العلمي وأسلوب الكتابة:

1. اســتقراءُ أكبــرِ قــدرٍ ممكنٍ مــن مصادر البحــث ومراجعــه المتقدمة 
والمتأخرة.

2. البدءُ بتعريف المصطلحات في اللُّغة، ثمَّ في النظام السعودي، ثمَّ في 
الفقه الإسلامي، ثمَّ المقارنة بينَ النظام والفقه.

قَ الهدف  3. تصويرُ المسألة تصويرًا واضحًا قبلَ بيان حكمها؛ حتَّى يتحقَّ
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المقدمة 

من بحثها، ثمَّ بيان تكييفها النظامي والفقهي، كلٌّ في موضعه.

4. الالتزامُ بعرض المســالة في النظام وفي الفقه الإسلامي، ثمَّ مقارنة ما 
يرد في النظام بالفقه الإسلامي مبتدئًا بالنظام ثمَّ بالفقه الإسلامي.

لًًا تحريرُ محلِّ النزاع  5. عندَ تناولِ المســائل الخلافية إنْ وجــدت يتمُّ أوَّ
في المسألة ببيان مواطن الاتفاق، ومواطن الاختلاف، ثمُّ تُعرض الأقوال في 
محــلِّ الاختــاف؛ وذلك بذِكر الأقوال ونســبتهِا إلى القائليــن بها، وعرضِها 
ةِ القائلين به  حســبَ الترتيب الزمني للمذاهب الفقهية، مــع إتباع كل قولٍ بأدلَّ
ة، ثمَّ الترجيح بينَ الأقوال مبيِّناً  وما يرد عليها من مناقشاتٍ حسبَ توافر الأدلَّ

سببَ التَّرجيح.

6. الكتابــةُ بأســلوب الباحــث؛ مــن خلال نقــلِ المعلومة مــن المصدر 
ه. بالمعنى، لا على حرفية النص إلَّاَّ إذا تطلَّب المقام ذِكْرَ الكلام بنصِّ

ا منهج التوثيق والتهميش في البحث فسيكون كما يلي:  أمَّ

1. تخريجُ الأحاديث والآثار الواردة في ثنايا البحث وفقَ الآتي:

أ- الإحالــةُ إلــى مصدر الحديــث أو الأثر؛ بذِكر اســم المصدر، والباب 
والجزء والصفحة، ورقم الحديث- إنْ وجِد له رقم.

ب- إذا وردَ الحديث أو الأثر في صحيح البخاري وصحيح مسلم أو في 
أحدِهما، فيُقتصر عليه في التخريج.

ــنن وغيرها  ج- وإنْ كان الحديــث فــي غيــر الصحيحيــن وهو فــي السُّ
نن وأذكرُ حكْمَ عُلماء الحديث عليه. فسأقتصر في تخريجه على كتب السُّ
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نن فسأخرجه حسبَ  د-  وإنْ لم يكنِ الحديث في الصحيحين ولا في السُّ
نَّة الأخرى مع ذِكر حكمِ عُلماء الحديث عليه. رُ من كتبِ السُّ ما يتيسَّ

2. توثيقُ المواد النظامية بذِكر رقم المادة، واسمِ النظام، وأدواتِ إصدار 
لِ ورودٍ له في البحث، ثــمَّ أكتفي بعدَ ذلك  النظــام، وتاريخِ صدوره، عنــدَ أوَّ

ة الأولى. ات التالية للمرَّ برقم المادة واسمِ النظام في المرَّ

3. توثيقُ الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كلِّ مذهب، وإنْ 
رُ من الكتب والبحوث والدراسات الأخرى. لم أجدْ فبحسبِ ما يتيسَّ

4. توثيقُ المعاني اللُّغوية من معاجم اللُّغة المعتمدة.

5. توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتبِ المصطلحات 
ة بها، أو من كتبِ أهل الفن الذي يتبعُه هذا المصطلح. المختصَّ

6. أعــزو نصــوصَ العلماء وآراءَهــم لكتبهم مباشــرةً، ولا ألجــأ للعزو 
رِ الحصــول على الأصل؛ وفي هــذه الحالة أذكرُ أقدمَ  بالواســطة إلَّاَّ عندَ تعذُّ

الكتب التي تعدُّ واسطةً في توثيق النص، أو الرأي.

ةٍ يُذكر كلُّ مــا يتعلَّق به من  ل مــرَّ 7. عنــدَ ذِكــر المرجــع أو المصــدر لأوَّ
معلومات وفقَ نمطِ التوثيق العالمي وذلك بذِكر: اســم المؤلف كاملًًا، اســم 
الكتاب كاملًًا، اســم المحقق أو المترجم إنْ وجِد، )مكان النشر: اسم النشر، 

وتاريخ النشر(، ورقم الطبعة، الجزء/الصفحة.

ة الثانية يُكتفى بذِكر: الاســم الأخير للمؤلف،  8. وعندَ ذِكر المرجع للمرَّ
اسم الكتاب )الاسم المختصر(، الجزء/الصفحة.
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المقدمة 

9. فــي حالة نقلِ قــولٍ أو رأيٍ بالنــص أقومُ بوضع النــص المقتبس بينَ 
علامتَي اقتباس هكذا »...« وأبيِّنُ المصدر، في هامش أسفل الصفحة.

ف فأكتفي بالإشــارة إلى  ــا في حالــة النقل بالمعنــى، أو بالتصــرُّ 10. أمَّ
المصدر أو المرجع في الهامش بالطريقة الســابقة دونَ وضعِ علامة تنصيص 

حولَ النص، مسبوقًا بكلمة )يُنظر(.

11. يكــونُ ترتيبُ المراجع في آخر البحث بالترتيب الأبجدي لأســماء 
المؤلفين.

ا من الناحية الشكلية ولغة الكتابة، فسأراعي فيه الأمور الآتية: أمَّ

ة التي يترتَّبُ على  1. ضبطُ الألفاظ الغامضة والغريبة بالشــكل؛ وبخاصَّ
عدمِ ضبطِها حدوثُ شيءٍ من اللبس، أو الاحتمال.

ة المكتوب، وســامته مــن الناحية اللُّغوية، والإملائية،  2. الاعتناءُ بصحَّ
والنحوية، ومراعاة حسنِ تناسقِ الكلام وسلاسةِ الأسلوب.

بعُ في إثبات النصوص المنهجَ الآتي: 3. أتَّ

- أضعُ الآيات القرآنية بين قوسين مميَّزين، على هذا الشكل: } {.

- أضعُ الأحاديثَ والآثار بينَ قوسين عاديين، على هذا الشكل: »....«.

- أضعُ نصوصَ المواد النظامية بينَ قوسين مميزين بهذا الشكل: ]...[.

- أضعُ النصوصَ الأخرى بين علامتَي تنصيص، على هذا الشكل: »....«.

4. ثمَّ ســأُتبع البحثَ -إنِْ شَاءَ اللَّهُ- بالمصادر والمراجع، حيث سيكون 
ترتيبها في آخر البحث بالترتيب الأبجدي لأسماء المؤلفين.
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خطَّة البحث:

ن هذا البحث من: مقدمة، وتشــتمل على: أهميَّة الموضوع، أسباب  تكوَّ

اختيار الموضوع، الدراسات السابقة، أهداف البحث، حدود البحث، مشكلة 

البحث، منهج البحث.

ل: تمهيدي في التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه مبحثان: الفصل الأوَّ

ش؛ وفيه أربعة مطالب:  ل: تعريف التَّحرُّ المبحث الأوَّ

ش في اللُّغة. ل: تعريف التَّحرُّ المطلب الأوَّ

ش في النظام السعودي. المطلب الثاني: تعريف التَّحرُّ

ش في الفقه الإسلامي. المطلب الثالث: تعريف التَّحرُّ

المطلــب الرابــع: المقارنة بيــنَ النظام الســعودي والفقه الإســامي في 

ش. تعريف التَّحرُّ

المبحث الثاني: تعريف العقوبة؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العقوبة في اللُّغة.

المطلب الثاني: تعريف العقوبة في النظام السعودي.

المطلب الثالث: تعريف العقوبة في الفقه الإسلامي.

المطلــب الرابــع: المقارنة بيــنَ النظام الســعودي والفقه الإســامي في 

تعريف العقوبة.
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المقدمة 

ش في نظام السعودي والفقه الإسلامي؛  الفصل الثاني: أركان جريمة التَّحرُّ
وفيه ثلاثة مباحث:

ش في النظام الســعودي  كن الشــرعي لجريمة التَّحرُّ ل: الرُّ المبحــث الأوَّ
والفقه الإسلامي؛ وفيه ثلاثة مطالب:

ش في النظام السعودي. كن الشرعي لجريمة التَّحرُّ ل: الرُّ المطلب الأوَّ

ش في الفقه الإسلامي. كن الشرعي لجريمة التَّحرُّ المطلب الثاني: الرُّ

المطلــب الثالــث: المقارنة بينَ النظام الســعودي والفقه الإســامي في 
كن الشرعي. الرُّ

ش في النظام الســعودي  كن المادي لجريمــة التَّحرُّ المبحــث الثانــي: الرُّ
والفقه الإسلامي؛ وفيه ثلاثة مطالب:

ش في النظام السعودي. كن المادي لجريمة التَّحرُّ ل: الرُّ المطلب الأوَّ

ش في الفقه الإسلامي. كن المادي لجريمة التَّحرُّ المطلب الثاني: الرُّ

المطلــب الثالــث: المقارنة بينَ النظام الســعودي والفقه الإســامي في 
كن المادي. الرُّ

ش في النظام الســعودي  كن المعنوي لجريمة التَّحرُّ المبحــث الثالث: الرُّ
والفقه الإسلامي؛ وفيه ثلاثة مطالب:

ش في النظام السعودي. كن المعنوي لجريمة التَّحرُّ ل: الرُّ المطلب الأوَّ

ش في الفقه الإسلامي. كن المعنوي لجريمة التَّحرُّ المطلب الثاني: الرُّ
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المطلــب الثالــث: المقارنة بينَ النظام الســعودي والفقه الإســامي في 
كن المعنوي. الرُّ

ش في النظام الســعودي والفقه الإســامي؛  الفصــل الثالث: عقوبة التَّحرُّ
وفيه ثلاثة مباحث:

ل: العقوبات الأصلية في النظام السعودي والفقه الإسلامي؛  المبحث الأوَّ
وفيه ثلاثة مطالب:

ل: العقوبة الأصلية في النظام السعودي. المطلب الأوَّ

المطلب الثاني: العقوبة الأصلية في الفقه الإسلامي.

المطلــب الثالــث: المقارنة بينَ النظام الســعودي والفقه الإســامي في 
العقوبة الأصلية.

المبحث الثاني: العقوبات التكميلية في النظام السعودي والفقه الإسلامي؛ 
وفيه ثلاثة مطالب:

ل: العقوبة التكميلية في النظام السعودي. المطلب الأوَّ

المطلب الثاني: العقوبة التكميلية في الفقه الإسلامي.

المطلــب الثالــث: المقارنة بينَ النظام الســعودي والفقه الإســامي في 
العقوبة التكميلية.

المبحث الثالث: العقوبات التبعيَّة في النظام السعودي والفقه الإسلامي؛ 
وفيه ثلاثة مطالب:
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المقدمة 

ل: العقوبة التبعيَّة في النظام السعودي. المطلب الأوَّ

المطلب الثاني: العقوبة التبعيَّة في الفقه الإسلامي.

المطلــب الثالــث: المقارنة بينَ النظام الســعودي والفقه الإســامي في 
العقوبة التبعيَّة. 

ش في  ة بالنظر في دعاوى جريمة التَّحرُّ الفصل الرابع: المحكمة المختصَّ
النظام السعودي والفقه الإسلامي؛ وفيه ثلاثة مباحث:

ش  ــة بالنظر في دعاوى جريمة التَّحرُّ ل: المحكمة المختصَّ المبحــث الأوَّ
في النظام السعودي.

ش  ة بالنظــر في دعاوى جريمة التَّحرُّ المبحــث الثاني: المحكمة المختصَّ
في الفقه الإسلامي.

المبحــث الثالــث: المقارنة بيــنَ النظام الســعودي والفقه الإســامي في 
ش. ة بالنظر في دعاوى جريمة التَّحرُّ المحكمة المختصَّ

الخاتمة: وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات.

ة: وهي على النحو الآتي: الفهارس العامَّ

أولًًا: فهرس المصادر والمراجع.

ثانيًا: فهرس الموضوعات.

وبعــد، فأحمدُ اللــه -تَعَالَى- على إتمام هذا البحث، وأســألُه جل وعلا أنْ 
يجعلَه في موازينِ حسناتي وموازينِ حسناتِ مَنْ أعانني على إتمامه يومَ ألقاه، 
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فما كان مِن صوابٍ فمِن الله، وما كان فيه خطأٌ أو تقصيرٌ فمني، وأستغفرُ الله 
دٍ  منهُ، وصلَّى الله وســلَّمَ وباركَ على سيِّدِ المرسلِينَ وخاتمِ النبيِّينَ نبيِّنا محمَّ

وعلى آلهِِ وصحبهِِ أجمعِين.
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ل: الفصل الأوَّ

التَّعريف بمفردات عنوان البحث

وفيه مبحثان:

ش. ل: تعريف التَّحرُّ المبحث الأوَّ

المبحث الثاني: تعريف العقوبة.
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ّحرَّالت فيرعت 

ل: المبحث الأوَّ

ش تعريف التَّحرُّ

][
وفيه أربعة مطالب:

ل: المطلب الأوَّ
ش في اللُّغة تعريف التَّحرُّ

][
)حَــرَشَ( الحاء والراء والشــين أصلٌ واحدٌ يرجع إليــه فروع هذا الباب، 

وهو الأثر والتحزيزُ))).

ش: من الحرش والتحريش بمعنى إغراؤك الإنسان ليقع بقرنه)))،  والتَّحرُّ
ويأتــي بمعنى الإغراء بين الناس)))، جاء في الحديث عن جابر قال: ســمعت 

ينظــر: أحمد بن فارس بن زكريا القزوينــي الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد  	(((
السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ،٣٩/٢؛ ينظر: مجد الدين أبو طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الثامنــة  الطبعــة  للطباعــة والنشـــر والتوزيــع،  الرســالة  الناشــر مؤسســة  الرســالة، 

١٤٢٦هـ، ص٥٨٩.
ينظــر: محمــد بــن مكرم بن علــي، أبو الفضــل، جمال الديــن ابن منظــور الأنصاري  	(((

الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ،٢٧٩/٦.
ينظــر: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار  	(((
الصحــاح، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة الطبعــة الخامســة 

١٤٢٠هـ، ص٧٠.
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ــيْطَانَ قَدْ أَيسَِ أَنْ يَعْبُــدَهُ الْمُصَلُّونَ فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ،  النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَِّ الشَّ
وَلَكنِْ فيِ التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ«))) ، أي: بالخصومات والشحناء والحروب والفتن 

ه))). ض له بما يُهيِجُه ويَستفزَّ ش بالشخص: التعرُّ ونحوها)))، والتَّحرُّ

ش فــي اللُّغة على معــانٍ متعددة فتأتــي بمعنى الأثر  إذن، فكلمــة التَّحــرُّ
ش في معنــاه اللُّغوي هنا:  ض؛ وبهــذا يكون التَّحرُّ والإغــراء والتهيُّــج والتعرُّ

ض للغير بقصدِ الاستفزاز. إغراء البعض على بعض، والتعرُّ

أخرجه مســلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشــيطان وبعثه سراياه  	(((
لفتنة الناس وأن كل مع إنسان قرينا، ٢١٦٦/٤، حديث رقم )٢٨١٢(.

ينظر: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن  	(((
الحجاج، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ، ١٥٦/١٧.

ينظــر: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، الناشــر عالم  	(((
الكتب، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ، ٤٧٢/١.
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ّحرَّالت فيرعت 

المطلب الثاني:
ش في النظام السعودي تعريف التَّحرُّ

][
ش الصادر باِلمرسُومِ  جاء في المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التَّحرُّ
ش  الملكــي رقم )م/٩٦( بتاريــخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ تعريــف جريمة التَّحرُّ
ش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كلُّ قولٍ أو  بأنَّهــا: ]يُقصد بجريمة التَّحرُّ
فعلٍ أو إشــارةٍ ذاتِ مدلولٍ جنسي، تَصدر مِن شخصٍ تجاهَ أيِّ شخصٍ آخر، 
تمــسُّ جســدَه أو عِرضَه، أو تخدشُ حياءَه، بأيِّ وســيلةٍ كانــت، بما في ذلك 

وسائل التقنية الحديثة[))).

ش،  ة يتَّضح أنَّ النظام الســعودي ذَكَرَ تعريف التَّحرُّ ومِن خلال هذه المادَّ
وهذا التعريف جامعٌ مانعٌ مِن حيثُ الآتي:

ق كُلُّ لفظٍ قال  1. القول: ويُقصد به الكلامُ على الترتيب، وهو عند المحقِّ
ا كان أو ناقصًا))). به اللسان، تامًّ

ش بالقول: »كلُّ كلمةٍ نطق بها اللســان، وكان المراد منها الإغراءُ  فالتَّحرُّ
مٍ شرعًا أو مُجرَّمٍ نظامًا«. ض للغير بقصدٍ مُحرَّ أو التعرُّ

2. الفِعل: ويُقصد به إحداثُ الشيء مِن عملٍ وغيرِه من ذلك: فعلت كذا 

ش، الصــادر بالمرســوم الملكي رقم  المــادة الأولــى، نظــام مكافحة جريمــة التحــرُّ 	(((
)م/٩٦(، في تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ.

ينظــر: ابن منظــور، لســان العــرب، ٥٧٢/١١. الفيــروز آبــادي، القامــوس المحيط،  	((( 
ص 1043.
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أفعله فعِلًًا، كحركة الإنسان، وفعل الشيء عمله وصنعه))).

ك بها الشــخصُ جسدَه أو جزءًا منه  ش بالفعل: »وهو كلُّ حركةٍ يُحرِّ فالتَّحرُّ

مٍ نظامًا«. مٍ شرعًا أو مُجرَّ ضِ له بفعلٍ مُحرَّ تجاهَ شخصٍ آخر بقصد إغرائه أو التعرُّ

3. الإشارة: ويُقصد بها التلويحُ باليد أو الإيماءُ بالرأس أو بالعينِ للتعبير 

عن شيء))).

ش بالإشارة: »هو كلُّ حركةٍ يلوحُ بها الشخصُ لشخصٍ آخر أو يومئ  فالتَّحرُّ

مٍ نظامًا«. مٍ شرعًا أو مُجرَّ ضِ له بفعلٍ مُحرَّ إليه بيدِه أو بعينهِ بقصدِ إغرائِه أو التعرُّ

م أو  4. ذات مدلــول جنســي: ويُقصد بها الاتصالُ الشــهواني، لفعــل مُحرَّ

ةُ دلالةً قطعيَّةً  م )))، أي: يسعى لهدفٍ وغايةٍ جنسيَّة، بما فيها الإيحاءاتُ الدالَّ مُجرَّ

مات الأفعال التي أراد بها تحقيقَ غايةٍ جنسيَّة.  ش، كمقدِّ أو ظنيَّةً على التَّحرُّ

5. تصدرُ مِن شخصٍ تجاهَ أيِّ شخصٍ آخر: والشخص هنا هو الإنسان)))، 

ش ذكرًا أو أُنثى،  ق بينَ إذا ما كان المتحرِّ وبقول المنظم السعودي هذا لم يفرِّ

ينظر: ابن فــارس، معجم مقايس اللغة، ٥١١/١. الفيروزآبــادي، القاموس المحيط،  	(((
ص 1043.  أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ١٧٢٤/٣.

ينظر: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ١٢٤٥/٢. 	(((
ينظــر: إبراهيم مصطفــى، أحمد الزيات، حامد عبــد القادر، محمــد النجار، المعجم  	(((
الثانيــة  الطبعــة  الدعــوة،  دار  الناشــر  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع  الوســيط، 

١٣٩٢هـ، ١٤٠/١.
ينظــر: إبراهيم مصطفــى، أحمد الزيات، حامد عبــد القادر، محمــد النجار، المعجم  	(((
الثانيــة  الطبعــة  الدعــوة،  دار  الناشــر  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع  الوســيط، 

١٣٩٢هـ، ٤٧٥/١.
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ّحرَّالت فيرعت 

شَ أوســعَ مِن أنْ يكونَ مقتصــرًا على الذكور بالإناث، بل إنَّه  ا جعل التَّحرُّ ممَّ
جُل، والمَــرأَة باِلمَرأَة، كبيرًا كان  جُلِ باِلرَّ شَ المَرأَة بالرجل، والرَّ يشــمل تحرُّ

أو صغيرًا.

6. تمسُّ جســدَه أو عِرضَه: ويُقصد بهما جســمُ الإنسانِ وجسدُه ونفسُه، 
جل  يُقَال: أَكرَمتُ عَنهُ عِرضِي، أَيْ صُنتُ عَنهُ نَفسِــي، وقِيل العِرضُ جانبُ الرَّ
الذي يفتخرُ فيه ويصونُه ويحميه من حســبٍ وشــرف)))، يَعنــي بذلك إيذاءه 
على المستوى الجسدي والنفسي؛ مثلَ الملامسات والاحتكاكات والتقارب 

ة به وبشرفِ أهلِه. بالأجسام، أو بالألفاظ الجنسية الصريحة الماسَّ

7. تخدش حياءَه: ويُقصد به أنْ يُنسَــبَ إلى الشــخص ما يعيبُه أو يخجلُه)))، 
وهذه الكلمة أوســعُ مِن أنْ تقتصرَ على تعريفٍ معيَّن، أو حصرِها، أو تمثيلٍ لها، 
فهي تختلف بحســبِ العــادات والتقاليد والأعراف في مناطــق المملكة العربية 
السعودية، فما يكون خادشًا للحياء في منطقةٍ ما، لا يكون كذلك في منطقةٍ أُخرى، 
ــةٍ فإنَّ المقصودَ بها الحياءُ العامُّ هنا، وهــذا ما ظهر لي، والله أعلم. وبصــورةٍ عامَّ

8. بــأي وســيلةٍ كانت، بمــا في ذلك وســائل التقنيــة الحديثــة: ويُقصد 
ب بها الشــخصُ للغير)))، ووســائل التقنية  بالوســيلة هــي الطريقة التي يتقــرَّ

اق الحســيني  د بن عبد الرزَّ د بن محمَّ ينظر: ابن منظور، لســان العرب، ١٢٠/٣؛ محمَّ 	(((
بيدي، تاج العروس مــن جواهر القاموس، تحقيق:  ــب بمرتضى الزُّ أبو الفيض، الملقَّ
مجموعــة مــن المختصيــن، الناشــر دار الهدايــة، عــام النشــر ١٣٨٥-١٤٢٢هـــ، 

.٣٩٥/١٨-٣٩٦
ينظر: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ٦١٨/١. 	(((

ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص٣٣٨. 	(((
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الحديثة: هي جميع وسائل الاتصالات التقليدية، والحديثة، كالبريد العادي، 
والهاتف والرســائل الخطيَّــة، أو البريد الإلكتروني، والرســائل الإلكترونية، 
ويدخــل في ذلــك برامج التواصــل الاجتماعــي المعروفة، وكلُّ وســيلةٍ من 
شَ بالوسائل  وسائل التواصل أو البرامج التي تظهر مستقبلًًا، وعليه فإنَّ التَّحرُّ
التنقية الحديثة هو: اســتخدام الوســائل الإلكترونية الجديــدة في الأقوال أو 
الأفعــال أو الإشــارات ذاتِ المدلول الجنســي، وتَصدر من شــخصٍ لآخر، 

مٍ نظامًا))). مٍ شرعًا أو مُجرَّ يَخدش بها حياءهُ بفعلٍ محُرَّ

فَ  ــعودي قد عرَّ وبهِــذا يَتَّضِح لي بحِســب -اطلاِّعي- بـِـأنَّ اَلمُنظم السُّ
شَ بتعريــفٍ جامعٍ مانعٍ وأدخل فيه جميعَ صورِه، ســواءً كان في مكانٍ  التَّحــرُّ
ــة، أو بالطريقة  شُ بالطريقة التَّقليديَّ خــاص أو عام، وســواءً كان ذلك التَّحــرُّ
م التقنيِ الذِي تَشهدُه المملكة العربية  الحديثة عبرَ التقنية، بمِا يتوافق مع التَّقَدُّ

ةً في سُهولة التواصلِ عن طريق أيِّ وسيلة. عودية، وخاصَّ السُّ

ينظــر: د. عبــد العزيز بن ســعدون العبــد المنعم، التحرش الجنســي بوســائل التقنية  	(((
الحديثة، مجلة الراسخون، العدد الثاني، 2021م، ص87.
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ّحرَّالت فيرعت 

المطلب الثالث:
ش في الفقه الإسلامي تعريف التَّحرُّ

][
ش من المصطلحات الحديثــة، وإنَّ الحديث عنه ببيان  يعــدُّ مصطلحُ التَّحرُّ
تعريفهِ، وبيان مفهومهِ، من القضايا التي اســتُحدثت فــي المجتمعات، حيثُ إنَّ 
تعريفه في الفقه الإسلامي لم يكنْ معروفًا بهذا اللفظ -حسبَ اطلاعي- وهذا لا 
يعني أنَّ الفقه الإسلامي قد غفلَ عنهُ، ولكن لم يكنْ يعرفُ بهذا اللفظِ المستحدث، 

ش، سأذكرها على نحو ما يلي: ةِ معانٍ يندرجُ تحتها تعريف التَّحرُّ فهو يأتي بعدَّ

1. المراودة:

المراودةُ هي محاولةُ الوطء والجماع، يُقال راودَ فلانٌ جاريتَه عن نفسِها 
وراودتْــه هي عن نفسِــه إذا أرادَ وطئها أو جماعها، ومنــه قوله تعالى: سمح ئج 
ئح ئم ئىئيسجى ]يُوسُــف:30[، فجعــلَ الفعل لهــا)))، وقال تعالى: سمحٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پسجى ]يُوسُــف:23[ أي أرادتْ مواقعتَه، وأصلُ المراودةِ 
جل راودَها عن نفسِها، وفي المرأة  الإرادةُ والطلبُ برفقٍ ولين)))، يُقال: في الرَّ

راودتْهُ عن نفسِه))).

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ١٩١/٣. 	(((
ينظــر: أبــو عبد الله، محمــد بن أحمد الأنصــاري القرطبي، الجامع لأحــكام القرآن،  	(((
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشــر: دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية 

١٣٨٤هـ، ١٦٩/٩.
ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ١٩١/٣. 	(((
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2. المغازلة:

غــازلَ يغازل، مُغازَلةً، فهو مُغــازِل، والمفعول مُغازَل، غازلَ المرأةَ يعني 
ها ويبهجُها، برضاها أو دونَه))). دَ إليها ووصفَهَا بما يُعجبُها ويسرُّ حَادَثَهَا وتودَّ

والغزل: »هُوَ الأفعالُ والأحوالُ والأقوالُ الجارِيَةُ بَين المحب والمحبوب 
نفسُها«))).

ات النساء«))).  وقيل: »هو التَّصابي والاستهتار بمودَّ

ش فــي الفقه  - أنَّ كلمــةَ التَّحرُّ وبذلــك يَتَّضِــح لــي بحِســب -اطلاِّعــيٍّ
ة ألفاظٍ  الإســامي معروفةٌ، ولكنْ ليستْ بهذا اللفظ المســتحدث، وإنَّما بعدَّ
شُ  كما بيَّنتُ؛ وهي المراودةُ والمغازلةُ باللفظ القديم عندَ الفقهاء، وهو التَّحرُّ

بعينهِ في الفقه الإسلامي.

ينظــر: د. أحمــد مختار عبد الحميد عمــر، معجم اللغة العربيــة المعاصرة، ٦١٦/١؛  	(((
الرازي، مختار الصحاح، ص٣١٥؛ مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ٦٥٢/٢.

بيدي، تاج العــروس من جواهر  اق الحســيني الزُّ د بن عبدالرزَّ د بــن محمَّ ينظــر: محمَّ 	(((
القاموس، ٩٢/٣٠.

قدامــة بن جعفــر بن قدامة بــن زياد البغــدادي أبو الفرج، نقد الشــعر، الناشــر مطبعة  	(((
الجوائب، الطبعة الأولى ١٣٠٢هـ، ٤٢/١.
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ّحرَّالت فيرعت 

المطلب الرابع: 
ش المقارنة بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي في تعريف التَّحرُّ

][
لتُ  ش وبينَ ما توصَّ من خلال النظر بينَ تعريف النظام الســعودي للتحرُّ
إليه من مفهومٍ له في الفقه الإسلامي، أرى أنَّه لا يوجد خلافٌ كبيرٌ بينَ مفهوم 
ش في النظام الســعودي والفقه الإســامي، فكلُّها تــدور حولَ مفهومٍ  التَّحــرُّ
ةٍ دلالةً جنســيةً، من أجل  واحدٍ وهــو الإغراءُ والإغواءُ بالغير بأي وســيلةٍ دالَّ

الحصول على منفعةٍ جنسيَّةٍ أو أي غرضٍ جنسي آخَر.

ش بشكلٍ أدق  عَ في ذِكر تعريف التَّحرُّ ويُلاحظ أنَّ المنظِّمَ الســعوديَّ توسَّ
عن الفقه الإسلامي؛ فقــــد ذَكَرَ لفـْــــظَ الشخص بعمومـــــه ذَكَرًا كان أو أُنثى، 
جُــل، أَو  جُل باِلرَّ جُــــل، أو اَلرَّ جُل باِلمَرأَة، أو المَرأَة باِلرَّ ش اَلرَّ سواءً كان التَّحرُّ
ش  المَرأَة باِلمَرأَة، ولا عـِـــبرةَ بكونِ المجني عليه صغيرًا أم كبيرًا، أو كان التَّحرُّ
بالوســائل التقليدية أو بوســائل التقنيــة الحديثــة التي سبق تعريفها)))، ولا يعني 
هذا أنَّه لمْ يُذكرْ في الفقــه الإسلامي ولم تتم الإشارةُ إليه، بل كلُّ هذا داخلٌ في 
مُ كلَّ نوعٍ من أنــواع الأذى الذي  عموميــات الشريعــة الإسلاميــــة، التي تحــرِّ
قد يوقعـُـه الإنســانُ على غــيره، لحــديث أبــي صرمــةَ مــالكِ بنِ قيــسٍ المازنيِّ 
عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: »مَن ضارَّ أضرَّ اللهُ بهِ ومَن شــاقَّ شقَ اللهُ علَيهِ«)))، 

ينظر المبحث الأول المطلب الثاني. 	(((
أخرجــه أبو داود في الســنن، كتاب الأقضية، باب من القضــاء، ٣١٥/٣، حديث رقم  	(((
)٣٦٣٥(؛ وابن ماجه في السنن، أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضرُّ بجاره، 
٤٣٢/٣، حديــث رقــم )٢٣٤٢(؛ وأخرجه أحمد في مســنده، ٣٤/٢٥، حديث رقم< 
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وقــال صلى الله عليه وسلم: »لا ضرر ولا ضرار«)))، حيث إنَّ هذه القاعدة قد بيَّنت معلمًا بارزًا 
من معالم الشريعة التي تقوم على فعل الخير وتركِ الشر والفساد؛ كونها تحرم 
شَ فيه إضرارٌ  ا كان نوع هذا الضــرر)))، وإنَّ التَّحرُّ عدمِ الإضــرار بالآخرين أيًّ
بالآخرين؛ ضررٌ ماديٌّ في أنفسِــهم، وأعراضِهم، وضررٌ معنويٌّ في سمعتهِم 
وكرامتهِم وشــرفهِم، وضررٌ بالمجتمــع والأخلاق، والضــررُ بغير وجه حقٍّ 

مٌ نظامًا. مٌ شرعًا ومجرَّ محرَّ

ش أدق؛ لكون فقهاء الشريعة  وربَّما يكون المعنى النظامي لمفهوم التَّحرُّ
وا بتعريــف الأفعال المغلَّظة في هذا الباب، أكثــرَ مِن تعريفهم للمراودة  اهتمُّ
دَ مقدماتٍ للأفعــال المغلَّظة؛ فلم يكنْ في اهتمامهم  والمغازلــة، لكونها مجرَّ
تعريفهــا، إذ هــي داخلةٌ بحكم الصلة فــي الفعل المغلَّظ، فضــاً عن أنَّ لكلِّ 
زمــانٍ مصطلحاتــه ومفرداتــه، فيأتي دور الفقهِ بتعريفها حســبَ اســتخدامِها 

المتعارفِ عليه، ولكل فقيهٍ أنْ يبيِّنَ لعصرِه.

>)١٥٧٥٥(؛ قــال عنــه محمد ناصــر الدين الألباني عنــه: حديثٌ حســن؛ ينظر: إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار الســبيل، إشــراف: زهير الشــاويش، الناشــر المكتب 

الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، ٥٥/٨، حديث رقم )٢٣٩٧(.
أخرجــه محمد بن عبد الله الحاكم النيســابوري، المســتدرك على الصحيحين، كتاب  	(((
البيوع، ٦٦/٢، حديث رقم )2345(، وقال: هذا حديثٌ صحيح الإســناد على شرط 
مســلم ولم يخرجاه؛ وابن ماجه في الســنن، أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما 
يضــرُّ بجــاره، ٤٣٢/٣، حديــث رقــم )٢٣٤١(؛ وأحمــد البيهقي، الســنن الكبرى، 
١١٤/٦، حديــث رقــم )١١٣٨٤(؛ وأخرجه أحمد في مســنده، ٥٥/٥، حديث رقم 
، ينظر: إرواء الغليل فــي تخريج أحاديث منار  حه الألبانيُّ )٢٨٦٥(؛ والحديــث صحَّ

السبيل، ٤٠٨/٣، حديث رقم )٨٩٦(.
ينظر: فوزي عثمان صالح، القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية،  	(((

الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ، ص١١٧.
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لعقوبةا فيرعت 

المبحث الثاني: 

تعريف العقوبة

][
وفيها أربعة مطالب:

ل: المطلب الأوَّ
تعريف العقوبة في اللُّغة

][
جلُ  عقب: عَقِبُ كُلِّ شيءٍ، وعَقبُه، وعاقِبتُه، وعاقِبُه، وعُقْبَتُه، واعتَقَبَ الرَّ
جلَ بما فعلَ  ا بما صنع: كافأه به. والعقاب والمعاقبة أنْ تجزيَ الرَّ خيرًا أو شرًّ
سُوءًا؛ والاسم العقوبة، وعاقبَه بذنبه معاقبةً وعقابًا أي أخذَه به)))، قال تعالى: 

سمحۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې سجى ]النَّحل:126[.
ــوء)))،  والعقوبــة: اســم المُعاقَبةِ؛ وهــو أنْ يجزيه بعاقبــةِ ما فَعَلَ مِن السُّ
جلَ إذا حبســته،  جــلَ، إذا أخذتــه بذنــبٍ كان منــه، واعتقبتُ الرَّ بــتُ الرَّ وتَعَقَّ

واعتَقَبَ البائعُ السِلعةَ، أي حبسَها عن المشتري حتَّى يقبضَ الثمن))).

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ٦١١/١-٦١٩. 	(((
ينظر: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمـد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي البصري، كتاب  	(((
العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، الناشر مكتبة دار الهلال، ١٨٠/١.

ينظــر: أبو نصر إســماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحــاح تاج اللغة وصحاح  	(((
العربيــة، تحقيــق أحمد عبد الغفور عطار، الناشــر دار العلم للملاييــن، الطبعة الرابعة 

١٤٠٧هـ، 187/1.
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والأصــل الثلاثي للكلمــة )العين، والقــاف، والباء( أصــان صحيحان 
نِ على أمرين هما: يدلَّاَّ

جلَ أعقبه  رُ الشــيء وإتيانه بعــدَ غيرِه، ومنه عقبــت الرَّ ل: تأخُّ الأمــر الأوَّ
عقابًا، أي: بعدَه، ومنه العقوبة والعقاب، لأنَّها تأتي بعدَ الذنب.

ة والصعوبة))). الأمر الثاني: يدلُّ على الارتفاع والشدَّ

وبذلــك يَتَّضِح لي أنَّ كلمــةَ العقوبة في اللُّغة تكون بعدَ حصولِ الشــيء 
رِه، فأتتْ بعدَ الجريمة لاستحقاق المجرمِ على العقابِ والعقوبة. وتأخُّ

ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٧٧/٤. 	(((
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لعقوبةا فيرعت 

المطلب الثاني: 
تعريف العقوبة في النظام السعودي

][
بمــا أنَّ المملكــة العربية الســعودية تســتمدُّ أحكامها النظاميــة من الفقه 
ف النظامُ السعوديُّ في أنظمته كلمةَ العقوبة، وتركَ الأمرَ  الإســامي، فلم يُعرِّ
ت عليه المادة  ــا يؤكد ذلك ما نصَّ اح النظام لأخذها من كتبِ الفقه؛ وممَّ لشُــرَّ
الأولــى والمادة الســابعة مــن النظام الأساســي للحكم في المملكــة العربية 
ــنَّة هما دستورُ هذه الدولة، وهما  الســعودية، حيثُ نصَّ على أنَّ الكتابَ والسُّ
احُ الأنظمة  فَ شــرَّ الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)))، وقد عرَّ

ةِ تعريفاتٍ، منها: العقوبةَ بعدَّ

فت بأنَّها: »أذىً ينزلُ بالجاني زجرًا له«))). 1. عُرِّ

فت بأنَّها: »انتقاصٌ من حقوق الإنسان بحكمٍ تُنزله سلطةُ القضاء  2. وعُرِّ
بمَنْ سلكَ سلوكًا يحظرُه أو يَنهى عنه قانونُ العقوبات«))).

ــت المــادة الأولــى، من النظــام الأساســي للحكم، الصــادر بالأمــر الملكي رقم  نصَّ 	(((
)أ/٩٠(، بتاريــخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ، علــى: ]المملكة العربية الســعودية، دولةٌ عربيةٌ 
ة، دينهُا الإسلام، ودســتورُها كتابُ الله تعالى وسنَّةُ رسوله  إســامية، ذاتُ ســيادةٍ تامَّ
ت المادة السابعة من  صلى الله عليه وسلم، ولغتُها هي اللُّغة العربية، وعاصمتُها مدينة الرياض[، كما نصَّ
ذات النظام على أنَّه: ]يستمدُّ الحكمُ في المملكة العربية السعودية سلطتَه مِن كتاب الله 

تعالى، وسنَّةِ رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميعِ أنظمة الدولة[.
محمــد أبــو زهرة، الجريمــة والعقوبة في الفقه الإســامي العقوبة، الناشــر دار الفكر  	(((

العربي، دون طبعة ودون تاريخ، ص٧.
أمير فرج يوسف، التعليق على قانون العقوبات، طبعة ٢٠٠٥م، ١٣/١. 	(((
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فت بأنَّها: »جزاءٌ وضعَه الشــارعُ للــردعِ عن ارتكابِ ما نَهى عنه،  3. وعُرِّ

وتــركِ ما أمرَ به، فهي جزاءٌ ماديٌّ مفروضٌ ســلفًا، يجعل المكلَّفَ يُحجم عن 

ةً  تى لا يعــاودَ الجريمةَ مرَّ ارتــكاب الجريمة، فــإذا ارتكبها زُجِــرَ بالعقوبة؛ حَّ

أُخرى كما يكون عبرةً لغيره«))).

فــت بأنَّهــا: »جــزاءٌ تقويمي، تنطوي علــى إيلامٍ مقصــود، تَنزل  4. وعُرِّ

لِها، بناءً على حكمٍ قضائي يســتندُ إلى نصٍّ  بمرتكــب جريمــةٍ ذي أهليةٍ لتحمُّ

دُها، ويترتَّبُ عليها إهدارُ حقٍّ لمرتكبِ الجريمة، أو مصلحةٍ له،  قانونــي يحدِّ

أو ينقصُهمَا، أو يعطِّلُ استعمالَهمَا«))).

ولعــلَّ التعريفَ الخامسَ هو الأقربُ للصواب، وذلك لكونه قد بيَّنَ أهمَّ 

خصائص العقوبة وهي:

1. كونها جزاءً تقويميًّا.

2. الألم والردع هو المقصودُ فيها.

3. ارتباطُها بشخصيَّة الجاني.

4. شرعيتُها.

5. صادرةٌ من القضاء.

أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، الناشر دار الشروق، الطبعة الخامسة  	(((
١٤٠٣هـ، ١٣/١.

عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشــريعة الإســامية  	(((
والقانون، الناشر دار المطبوعات الجامعية، طبعة ٢٠١٨م، ص٤٨٣.
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لعقوبةا فيرعت 

6. عدمُ وقوعها إلَّاَّ على ذي أهلية))).

ينظــر: عبد الفتــاح مصطفى الصيفي، الأحــكام العامــة للنظام الجنائي في الشـــريعة  	(((
الإسلامية والقانون، ص٤٨٣.
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المطلب الثالث:
تعريف العقوبة في الفقه الإسلامي

][
ة تعريفاتٍ منها: ف الفقهاء رحمهم الله العقوبةَ بعدَّ لقد عرَّ

فَهــا الحنفيَّة بقولهــم: العقوبةُ هي »جزاءٌ بالضــرب، أو القطع، أو  1. عرَّ
يَ بها لأنَّها تتلو الذنبَ، من تعقبه: إذا تبعه«))). جم، أو القتل، سُمِّ الرَّ

رة،  ا على حدودٍ مقدَّ فَهــا المالكيَّة بقولهم: العقوبة هي »زواجر، إمَّ 2. عرَّ
رة«))). ا تعزيرات غير مقدَّ وإمَّ

فَهــا الشــافعيَّة بقولهم: العقوبة هي جزاءٌ علــى الإصرار على ذنبٍ  3. عرَّ
حاضــرٍ، أو مفســدةٍ ملابســةٍ لا إثمَ علــى فاعلِهــا، أو جزاءٌ علــى ذنبٍ ماضٍ 

منصرم، أو عن مفسدةٍ منصرمة))).

م، أو تركِ  فَهــا الحنابلــة بقولهــم: العقوبــةُ تكونُ علــى فعلٍ محــرَّ 4. عرَّ

ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشــقي الحنفي، رد المحتار  	(((
على الدر المختار، الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصـر 

وصورتها دار الفكر- بيروت، الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ، ٣/٤.
أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي،  	(((

أنوار البروق في أنواء الفروق، دون طبعة ودون تاريخ، ٢١١/١.
ينظر: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي  	(((
الدمشــقي الملقب بســلطان العلماء، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلَّق 
عليه: طه عبد الرؤوف ســعد، الناشــر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، الطبعة جديدة 

مضبوطة منقحة ١٤١٤هـ، ١٨٦/١.
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لعقوبةا فيرعت 

ر))). رٌ ومنها ما هو غيرُ مقدَّ واجبٍ، منها ما هو مقدَّ

ولعــلَّ التعريــفَ الــذي أراه مناســبًا هو التعريــفُ الرابع؛ لكونــه أوضحَ 
وأشــملَ هذه التعاريــف؛ ولكنَّه غيرُ جامعٍ، فهو مفتقرٌ إلــى الجزاء، وكان مِن 
الأوَلى أنْ يُقال في تعريف العقوبة: هي زواجر صادرةٌ بحكمٍ شرعي عن تركِ 

مٍ))). واجبٍ، أو فعلِ محرَّ

ينظــر: محمــد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيــم الجوزية، الطرق  	(((
الحكمية، الناشر مكتبة دار البيان، دون طبعة ودون تاريخ، ص٢٢٢.

ينظــر: الرئاســة العامة للبحــوث العلمية والإفتــاء، مجلة البحوث الإســامية، العدد  	(((
السادس والستون، بحث د. عبد الله سليمان المطرودي، أثر التوبة على عقوبة القذف 

في الفقه الإسلامي، ٢٦٦/٦٦.



42

فهرس الموضوعات

المطلب الرابع: 
المقارنة بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي في تعريف العقوبة

][
بالنظر إلى تعريف العقوبةِ في النظام السعودي مع ما أوردناه مِن تعاريفَ 
احِ الأنظمة والفقه الإســامي، لا نجدُ هنــاك تعارضًا يُذكر، لأنَّ  لها عند شــرَّ
المنظمَ الســعوديَّ ســكتَ عن تعريــف العقوبــة، حيث إنَّ ســكوت المنظمَ 
ا يعني  ة، ممَّ الســعوديَّ طبيعيٌّ ومعتادٌ في مواضع كثيرةٍ من الأنظمة الســعوديَّ
احِ الأنظمة والقضاء لاجتهادِهم، واســتمدادِهم مباشرةً من  تركَ المجالِ لشــرَّ

الفقه الإسلامي.

ت عليه المادة الأولى والمادة الســابعة من النظام  ــا يؤكد ذلك ما نصَّ وممَّ
الأساســي للحكم في المملكة العربية السعودية؛ حيث نصَّ على أنَّ الكتابَ 
نَّةَ هما دستورُ هذه الدولة، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميعِ أنظمة  والسُّ

الدولة))).

فنجــد أنَّهم يتَّفقــونَ على معنىً واحــدٍ وهو الجــزاءُ والأذى الواقعُ على 
مٍ شــرعًا نَهى عنه  الجانــي، وكذلك يتَّفقونَ علــى أنَّ العقوبة تكونُ لفعلٍ مُحرَّ
مٍ نظامًــا؛ أصدرَه وليُّ الأمر وقنَّنهَ وفــقَ أنظمةٍ تعزيريةٍ  ــارع، أو لفعلٍ مُجرَّ الشَّ
بمــواد ونصوصٍ لا تتعارضُ مع الشــريعة الإســامية، وبقصــد إيلامِ الجاني 
ارع وكذا الأنظمةِ من العقوباتِ عمومًا. وزجرِ غيرِه وردعِه؛ وهذا مقصودُ الشَّ

المادة الأولى، والمادة السابعة، النظام الأساسي للحكم. 	(((
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الفصل الثاني: 

ش في النظام  أركان جريمة التَّحرُّ
السعودي والفقه الإسلامي

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

ش في  كن الشــرعي لجريمة التَّحرُّ ل: الرُّ المبحــث الأوَّ
النظام السعودي والفقه الإسلامي.

ش في  كن المادي لجريمــة التَّحرُّ المبحــث الثانــي: الرُّ
النظام السعودي والفقه الإسلامي.

ش في  كن المعنوي لجريمة التَّحرُّ المبحث الثالث: الرُّ
النظام السعودي والفقه الإسلامي.
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السإلا والفقه السعودي نظاملا يش فُحرَّّتلا ةميجر ناكرأ 

تمهيد

][
ش في النظام السعودي  قبلَ الشروع في الحديث عن أركان جريمة التَّحرُّ

احِ  والفقه الإســامي، ســأتناول بشــكلٍ مختصــرٍ تعريــفَ الجريمة عندَ شــرَّ

الأنظمــة وفي الفقه الإســامي، فبعدَ -البحث والاطــاع- نُلاحظ أنَّ النظامَ 

احِ  ف الجريمة، فكما بيَّناَ أنَّه تركَ مجالًًا واسعًا لشرَّ الجنائيَّ الســعودي لم يُعرِّ

الأنظمة للاعتماد على الفقه الإسلامي؛ حيث إنَّ الأنظمة في المملكة العربية 

ةٌ مِن الفقه الإسلامي. السعودية مستمدَّ

لذلــك فإنَّ تعريــفَ الجريمةِ في الفقهِ الإســامي هــو ذاتُ التعريف في 

فت الجريمةُ بعددٍ من التَّعريفات، منها: النظام السعودي؛ فقد عُرِّ

فــت بأنَّهــا: »محظــوراتٌ شــرعيةٌ زجــرَ اللــهُ تَعالى عنهــا بحدٍّ أو  1. عُرِّ

تعزيرٍ«))).

فــت بأنَّهــا: »هي الفعــل أو الترك الذي نصَّ القانــونُ على عقوبةٍ  2. وعُرِّ

مقررةٍ له«))).

فت بأنَّها: »سلوكٌ إراديٌّ غيرُ مشروع، يَصدر عن شخصٍ مسؤولٍ  3. وعُرِّ

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي،  	(((
الأحكام السلطانية، الناشر دار الحديث، ص٣٢٢.

محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبــــة في الفقه الإســامي الجريمة، الناشــر دار الفكر  	(((
العربي ١٩٩٨م، ص٢١.
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جنائيًّــا، في غيرِ حالاتِ الإباحة، عدوانًا على مــالٍ أو مصلحةٍ أو حقٍّ محمي 
بجزاءٍ جنائي«))).

فــت بأنَّها: »ســلوكٌ مخالفٌ لأوامــر ونواهي قانــون العقوبات؛  4. وعُرِّ
شريطةَ أنْ ينصَّ هذا القانونُ صراحةً على تجريمِ ذلك السلوك«))).

احِ الأنظمة مع الفقهاء في تعريف  ويُلاحظ من التعاريف السابقة اتِّفاقُ شرَّ
مه القانون، أو امتناعٍ عن  الجريمة من جهةِ أنَّ الجريمةَ لا بدَّ فيها مِن عملٍ يُجرِّ
عملٍ يقضي به القانون، ولا يُعتبر الفعلُ أو تركه جريمةٍ في نظرِ القانون إلَّاَّ إذا 

كان معاقبًا عليه طبقًا للتشريع الجنائي. 

ومــن خلال النظرِ في التعاريف الســابقة نجد أنَّ الجريمــةَ لا بدَّ فيها مِن 
كن  كن الشــرعي، والرُّ أركانٍ حتَّى تكتملَ، وهي ما تُعرف بأركان الجريمة: الرُّ
ش  كن المعنوي، وسيأتي بيانُها تفصيلًًا وفقَ أركان جريمة التَّحرُّ المادي، والرُّ

بهذا الفصل -بإِذِْن لله-.

عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشــريعة الإســامية  	(((
والقانون، ص٤٣.

سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي، الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة، الطبعة  	(((
الثانية ١٤٢٧هـ، ٣٢٢/١.
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َّحرّتلا ةيمرلج ُّكن الشرعيرال 

ل:  المبحث الأوَّ

ش في النظام السعودي والفقه  كن الشرعي لجريمة التَّحرُّ الرُّ
الإسلامي

][
وفيه ثلاثة مطالب:

ل: المطلب الأوَّ
ش في النظام السعودي كن الشرعي لجريمة التَّحرُّ الرُّ

][
كن الشــرعي في النظام الســعودي: أنْ يكونَ هناك نصٌّ يَحظر  يُقصد بالرُّ
دُ الجريمةَ ويبيِّــنُ الجزاءَ العقابــيَّ المترتبَ عليهــا)))، وهو ما  م ويحــدِّ ويُحــرِّ
كن هو ما  كــن النظامي للجريمة؛ وهذا الرُّ يُعــرف في الاصطلاح القانوني بالرُّ

يُعرف ويُعبَّر عنه في الأنظمة بمبدأ »لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلَّاَّ بنص«))).

مَ ويعاقبَ أيُّ فعلٍ إلَّاَّ إذا نُصَّ عليه، وإنَّ الأفعال التي تُعدُّ من  ومعناه: ألَّاَّ يُجرَّ
الجرائم وجبَ تحديدُ أركانهِا وعقوبتهِا مِن حيثُ نوعِها، كلُّ ذلك يجبُ أنْ يَنصَّ 
ة))).  عليه نصٌّ نظاميٌّ مكتوبٌ تضعُه السلطةُ التنظيميةُ في المملكة العربيَّة السعوديَّ

ينظر: محمد أبو زهرة، الجريمة في الفقه الإسلامي، ص١٣٢ )بتصرف(. 	(((
ينظر: د. زكي محمد شــناق، النظام الجنائي الســعودي القســم العــام نظرية الجريمة  	(((

والعقوبة، الناشر الشقري، الطبعة الأولى مزيدة ومنقحة، ١٤٣٨هـ، ص٥٠.
ينظــر: أشــجان الزهيري، ليندا نيص، شــرح النظــام الجزائي الســعودي، دار الثقافة،  	(((
الطبعة الأولى، ١٤٣٨هـ، ص٥٥؛ د. إيمان بنت محمد عزام، مبدأ الشرعية في القانون< 
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تِ  ة، حيث نصَّ وقد أخذ بهذا المبدأ المنظِّمُ في المملكة العربيَّة الســعوديَّ
: ]العقوبة  المــادة الثامنــة والثلاثــون مِن النظام الأساســي للحكــم علــى أنَّ
شخصيَّة، ولا جريمة ولا عقوبة إلَّاَّ بناءً على نصٍّ شرعيٍّ أو نصٍّ نظامي..[))).

لُ في مجــال التعازير لفرض  وعلــى ذلك، فــإنَّ المنظم الســعودي يتدخَّ
عقوباتٍ مناســبةٍ لبعض الأفعال والأقوال والإشارات الواردةِ من الأشخاص 
دْ لها عقوبةً، فيختار لها عقوبةً معيَّنةً أو يجعلها  مَتْها الشريعةُ ولم تحدِّ التي حرَّ

ينِ من العقوبات يجتهد القاضي في تقدير العقابِ المناسب لها))). بينَ حدَّ

لِ  كن الشــرعي النظامــي للجريمة، وتدخُّ وبعدمــا تبيَّــنَ لنا المقصود بالرُّ
المنظم الســعودي بتجريم بعض الأفعال، وفرضِ جــزاءاتٍ تعزيريةٍ لها، فإنَّه 
ش الصادر  ر أنَّه بصــدور نظام مكافحــة جريمة التَّحــرُّ مِــن المناســب أنْ أُذَكِّ
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٩٦( بتاريــخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ، ونشــرِهِ في 
الجريــدة الرســمية)))، قد عُدَّ ركناً شــرعيًا نظاميًا تنتفي الجهالــةُ بالعلم به من 
ــةَ أنَّ النصــوصَ الجنائيةَ لا تَســري إلَّاَّ بعدَ  وقــتِ نشــرِه، لأنَّ القاعــدةَ العامَّ
صدورِها وعِلمِ الناس بها)))، وقد أخذَ بهذه القاعدة المنظمُ السعودي، حيثُ 
ت المادة الحادية والســبعون من النظام الأساســي للحكم على أن: ]تنشر  نصَّ

>الجنائــي وعلاقتــه بنظــام العقوبات في الإســام، الناشــر الجمعية العلميــة القضائية 
السعودية قضاء، ص٢١.

المادة الثامنة والثلاثون، النظام الأساسي للحكم. 	(((
ينظر: فتوح عبد الله الشــاذلي، جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية الســعودية،  	(((

الناشر مكتبة الرشد، طبعة ١٤٤١هـ، ص٣٣.
جريدة أم القرى، https://uqn.gov.sa، نُشر بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٤هـ. 	(((

ش. المادة الثامنة، نظام مكافحة جريمة التحرُّ 	(((
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َّحرّتلا ةيمرلج ُّكن الشرعيرال 

الأنظمة في الجريدة الرســمية، وتكون نافذةَ المفعول مِن تاريخ نشرِها، ما لم 
يُنصََّ على تاريخٍ آخَر[))).

ها  ش -في النظام الســعودي- مكتملًًا شــقُّ تْ جريمةُ التَّحرُّ وحينئــذٍ عُــدَّ
دة،  الشــرعي النظامــي، وتُفــرَض علــى مُرْتَكِبهَِــا عقوبــاتٌ تعزيريــةٌ محــدَّ

رةٌ نظامًا. ومقدَّ

المادة الحادية والسبعون، النظام الأساسي للحكم. 	(((
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المطلب الثاني: 
ش في الفقه الإسلامي كن الشرعي لجريمة التَّحرُّ الرُّ

][
م  كن الشــرعي في الفقه الإســامي: النصُّ والدليل الذي يُحرِّ يُقصد بالرُّ
م أنْ يكون  الفعلَ ويُعاقب على إتيانه، ولكنْ يُشترَط للعقاب على الفعل المحرَّ
مَ الفعل نافــذَ المفعولِ وقتَ اقترافِ الفِعل، ونافذًا أيضًا على  النصُّ الذي حرَّ
الشخصِ الذي اقترفَه، وكذلك ساريًا على المكان الذي اقترفَ فيه الفعل))).

كن الشرعي كما بيَّناَ سابقًا يُمثِّل مبدأ »لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلَّاَّ بنص«،  والرُّ
ةُ نصــوصٍ قرآنيةٍ تؤكد مبدأ  وهــذا المبدأُ ليس حديثًا جديــدًا، فقد وردت عدَّ

الشرعيَّة الجنائيَّة)))، سأقتصرُ على بعضها خشيةَ الإطالة:

1. قولُــه تعالى: سمحى ى ئا ئا ئە ئەسجى ]الإســرَاء:15[. هنا يُخبر 
الله عز وجل أنَّ من ســنَّتهِ الكونيَّة التي يقتضيها عدلُه ألَّاَّ يؤاخذَ الناس بأفعالهم 

قبلَ أنْ ينذرَهم بواسطة رسلِهِ عليهم الصلاة والسلام))).

ينظر: منصور محمد منصور الحفناوي، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه  	(((
الإســامي مقارنًا بالقانون، الناشــر مطبعة الأمانة، الطبعــة الأولى ١٤٠٦هـ، ص٩٥؛ 
محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة، ص١٣٣ )بتصرف(.
ينظــر: محمد عبد اللطيــف فرج، النظرية العامــة للعقوبة والتدابيــر الاحترازية، طبعة  	(((
٢٠١٢م، ص١٦؛ عبــد الفتــاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامــة للنظام الجنائي في 

الشريعة الإسلامية والقانون، ص٨٠.
ينظر: أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي البصري ثم الدمشــقي المعروف  	(((
بابــن كثير، تفســير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حســين شــمس الدين، الناشــر دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، ٤٩/٥.



51

فهرس الموضوعات

َّحرّتلا ةيمرلج ُّكن الشرعيرال 

2. قولــه تعالــى: سمحئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىسجى ]القَصَــص:59[. 

ةِ وقطعِ المعذرة))). أي: لإلزام الحجَّ

فكلُّ هذه الآيات تدلُّ على أنَّه لا جريمةَ إلَّاَّ بعدَ خطابٍ وبيان، ولا عقوبةَ 
إلَّاَّ بعــدَ إنذارٍ وإعلام، وأنَّ الله جل وعلا لا يأخذُ النــاسَ بعقابٍ إلَّاَّ بعدَ أنْ يبيِّنَ 
لهم وينذرَهم على لســانِ رســلِه، وبهذا فإنَّ الشريعةَ قد ســبقت كلَّ القوانين 

الوضعيَّة، والتي لم تعرف هذا المبدأ إلَّاَّ متأخرًا))).

ة،  ةَ القرآنيَّــة، والأحاديث النَّبويَّ وبعدمــا بيَّناَ مِن المناســب أنْ أَذكُــر الأدلَّ
كن الشرعي للجريمة في الفقه الإسلامي، والنصوصَ الفقهيَّة  والمقصودَ بالرُّ
شِ بعموميـــــاتِ الشريعــة، باعتبارها من الجرائم  التي تنصُّ على حُرمةِ التَّحرُّ
التي تقع على الأعراض، وذلك يعود إلى أنَّ حماية الأعراض مِن الضرورات 
التي تسعى الشريعــــة إلى صيانتها وحمايتها مِن كلِّ اعتداء، وهذا لا يدلُّ أبدًا 
ش بمعناه المعاصر،  قْ إلى تجريم التَّحرُّ على أنَّ الفقـــــه الإســــامي لم يتطرَّ
ا يَصلحُ  ولم يعاقبْ عليه، فالفقــــهُ الإســــاميُّ لم يترك صغيــرةً ولا كبيرةً ممَّ
للناس في دينهم ودنياهم إلَّاَّ وجــاء بها، وهــذا ما جعل الشــريعة الإســلامية 

ة؛ ومنها: صالحــةً لكل زمــانٍ ومكانٍ وأُمَّ

ينظر: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النســفي، تفسير النسفي،  	(((
مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويل، تحقيق: يوســف علــي بديوي، الناشــر: دار الكلم 

الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ، ٦٥١/٢.
ينظر: محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص١٣٦ )بتصرف(. 	(((
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ش: لًًا: الأدلَّة القرآنيَّة على تجريم التَّحرُّ أوَّ

1. قولُه تعالى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 
امــرأة  إنَّ  أي:   ]24  - ]يُوسُــف:23  ڍسجى  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ 
العزيز طلبت من نبي الله يوســف عليه الصلاة والسلام أنْ يواقعَها، ويظهر ذلك في 
شــتْ به بقولها هلمَّ وأقبلْ  قوله تعالى: سمحڀ ڀڀسجى فعرضتْ بنفســها، وتحرَّ

نهِا له))). وتَعال بتهَيُّئهَا، وتزيُّ

2. وقولُه تَعالــى: سمحڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ 
ڇسجى، السوء أي: كل ما يســوءُ يوسفَ، وقيل: خيانة العزيز، وقيل: 
ــا الفحشــاء: فهــي كلُّ أمرٍ مفــرطِ القُبــح، وقيل: الزنــا، وقيل:  الشــهوة، وأمَّ
ــه حملُه علــى العموم؛ فيدخل مــا دلَّ عليه  المباشــرة؛ والأوَلــى مِن ذلك كلِّ

السياقُ دخولًًا أوليًّا))).

ش مِن امرأةِ  وجــهُ الدلالة مِــن الآيتَينِ: دلَّت هذه الآيات على قيــام التَّحرُّ
نهَِا،  العزيز بيوســف عليه الصلاة والسلام، وذلــك بإغلاقِها للأبوابِ، وتهَيُّئِهَــا، وتزيُّ
شِ امرأةِ العزيز  ومناداتهِِ لفعلِ الفاحشة بها، كلُّ ذلك دلَّ دلالةً صريحةً على تحرُّ

ى الله عز وجل ذلك الفعلَ سوءًا وفاحشةً. بيوسفَ عليه الصلاة والسلام، وقد سمَّ

ينظر: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 163/9. 	(((
ينظــر: محمــد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني، فتح القديــر الجامع بين فني  	(((

الدراية والرواية، الناشر دار ابن كثير، الطبعة الأولى 1414هـ، 22/3.
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3. قولُه تعالى: سمحک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱسجى ]الأحزَاب:58[.

وجــه الدلالة: دلَّت هذه الآية على النَّهي عــن إيذاء المؤمنينَ والمؤمناتِ 
بقــولٍ، أو فعلٍ، أو إشــارةٍ، مِن غيرِ ذنبٍ عملــوه، فإنَّهم بفعلتهــم قد ارتكبُوا 
ا يَدخل في  ون به العذابَ في الآخرة)))، وممَّ أفحشَ الكذبِ، والزورِ، يســتحقُّ
شَ بفعلِه يؤذي المَجنيِ عليهِ، ويُنزِلُ بهِ  ش، حيث إنَّ المُتحرِّ هذا جريمة التَّحرُّ

ررَ. وبأهلِه الضَّ

ش: ة على تجريمِ التَّحرُّ ثانيًا: الأحاديثُ النَّبويَّ

1. عن أبي هريرةَ قال: ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَِّ اللهَ كَتَبَ عَلَى 
سَــانِ  نَا، أَدْرَكَ ذَلكَِ لََا مَحَالَــةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّ ابْــنِ آدَمَ حَظَّهُ مِــنَ الزِّ

بُهُ«))). هُ وَيُكَذِّ قُ ذَلكَِ كُلَّ الْمَنْطقُِ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّ

وجــهُ الدلالة: دلَّ الحديث على أنَّ العينَ تزني، وزناها يكون بالنظر فيما زاد 
ذَ  هوة، وكذلك اللسان فزناه أنْ يتلذَّ مَ الله على سبيلِ الشَّ عن النظرة الأولى فيما حرَّ

ش. ا يدخلُ في جريمة التَّحرُّ الشخصُ بالمحادثة معَ مَنْ لا يحلُّ له)))، وهذا ممَّ

ينظر: نخبة من أســاتذة التفسير، التفسير الميسر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  	(((
الشـريف السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٣٠هـ، ٤٢٦/١.

، كتاب الاســتئذان، باب زنى الجــوارح دونَ الفرج، 54/8، حديث  أخرجه البخاريُّ 	(((
رقم )٦٢٤٣(.

ينظر: أبو محمد محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر  	(((
الدين العيني، عمدة القاري شــرح صحيح البخاري، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

- بيروت، ٢٤٠/٢٢.
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2. عن أبي هريرة قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ الْمُسْــلمِِ عَلَى الْمُسْــلمِِ 
حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ«))).

3. قولُه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام«))).

شَ فيه انتهاكُ أعراضِ الناس،  وجــهُ الدلالة مِن هذَينِ الحديثَينِ: إنَّ التَّحرُّ
مًا وممنوعًا بنصوص الشــريعة الإسلامية  ا كان الأمر كذلك فقد كان محرَّ ولمَّ

وقواعدها، ولأنَّه يؤدي إلى فسادِ المجتمع وضياعِه.

ش: ثالثًا: النصوصُ الفقهيَّة على تجريم التَّحرُّ

ةً أجنبيَّة، أو أَمَةً، أو عانقَها، أو  1. جاء في الفتاوى الهندية: »رجلٌ قبَّلَ حرَّ
ر«))). ر، وكذا لو جامعَها فيما دونَ الفرج، فإنَّه يُعزَّ هَا بشهوةٍ يُعزَّ مسَّ

2. جــاء فــي تبصرة الحــكام: »ومَنْ تغامزَ مــع أجنبيــةٍ أو تضاحكَ معَها 
ضُرِبَ عشرينَ يريد إذا كانت طائعةً، فإن قبَّلها طائعةً ضُربَا خمسينَ خمسينَ، 
وإنْ لــمْ تكنْ طائعةً فــي تقبيله ضُرب هو خمســينَ، ومَنْ جسَّ امــرأةً ضُرِب 

أربعين، فإنْ طاوعتْهُ ضُربتْ مثله«))).

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره  	(((
ودمه وعرضه وماله، ١٩٨٦/٤، حديث رقم )2564(.

، كتاب العلم، بــاب ليبلغ العلم الشــاهد الغائــب، ٣٣/١، حديث  أخرجــه البخــاريُّ 	(((
رقم )١٠٥(.

جماعةٌ من العلماء، برئاســة الشــيخ نظام الديــن البرنهابوري البلخي، بأمر الســلطان  	(((
محمد أورنك زيب عالمكير، الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية، الناشــر 
رتهــا دار الفكر- بيروت وغيرها، الطبعة  المطبعــة الكبرى الأميرية ببولاق مصر وصَوَّ

الثانية، ١٣١٠هـ، ١٦٩/٢.
إبراهيــم بن علــي بن محمد، ابن فرحــون، برهان الدين اليعمري، تبصــرة الحكام في<  	(((
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مٌ، ونُصَّ  مٌ ومحرَّ ش مجرَّ وتأسيسًــا على ما سبقَ جمْعُهُ وذِكْرُهُ؛ فإنَّ التَّحرُّ
ة، وبالنصوص الفقهيَّة، وأنَّ  ةِ القرآنيَّة وبالأحاديــث النَّبويَّ علــى تحريمه بالأدلَّ
ة،  مُوها وجعلُوا لها عقوبــاتٍ تعزيريَّ ضُوا لهذه المســألة وجرَّ الفقهــاءَ قــد تعرَّ

ش بالمفهوم الحديث والجديد. ى التَّحرُّ لكنَّهم لم يتناولوها تحتَ مُسمَّ

ها  ش -في الفقه الإســامي- مكتملًًا شــقُّ تْ حينئذٍ جريمــةُ التَّحرُّ وعُــدَّ
ة. الشرعي، وتُفرض على مُرْتَكِبهَِا عقوباتٌ تعزيريَّ

>أصــول الأقضية ومناهج الأحكام، الناشــر مكتبة الكليات الأزهريــة، الطبعة الأولى، 
١٤٠٦هـ، ٣٠٢/٢.
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المطلب الثالث: 
كن الشرعي المقارنة بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي في الرُّ

][
مِــن خــال النظر في النصــوص النظاميَّــة التــي تناولتْ تجريــمَ جريمةِ 
ل ومقارنتها مع مــا جاء مِن  ش والتي ســبقَ إيرادُهــا في المطلــب الأوَّ التَّحــرُّ
ــة، والنصوص الفقهيَّة المبينة في المطلب  الآيات القرآنيَّة، والأحاديث النَّبويَّ
كن  كن الشرعي في النظام السعودي وبينَ الرُّ الثاني نجدُ أنَّه لا تعارضَ بينَ الرُّ

ش. الشرعي في الفقه الإسلامي لجريمة التَّحرُّ

هُ اعتداءً  ش بكافة صورِه وأساليبهِ، وعدَّ مَ التَّحرُّ بل إنَّ الفقهَ الإسلامي جَرَّ
علــى العِرض وإيــذاءً للمَجني عليه، وفــرضَ عليه عقوبــاتٍ تعزيريةً يَخضع 
ة ورؤيتهِ فــي الطريقة التي  تحديــدُ العقوبــة فيها إلى ســلطةِ القاضــي التقديريَّ
قُ بها مقاصدُ العقاب ووصفُ الجرمِ والذي يختلف مِن مجرمٍ إلى آخر،  تتحقَّ

وتختلفُ باختلافِ الزمانِ والمكانِ والأشخاص.

لُ في مجال  وبناءً على ذلك الأســاس، نجــدُ أنَّ المنظِّمَ الســعوديَّ يتدخَّ
التعازير لفرضِ عقوباتٍ مناسبةٍ لبعض الأفعال والأقوال والإشارات الواردة 
دْ لها عقوبةً، فيختارُ لها عقوبةً  متها الشريعةُ ولم تحدِّ من الأشــخاص التي حرَّ
ينِ من العقوباتِ يجتهــد القاضي في تقدير العقاب  معيَّنــةً أو يجعلُهــا بينَ حدَّ
شِ في النظام السعودي جاءَ موافقًا  المناسبِ لها)))، ومِن ثمَّ فإنَّ تجريمَ التَّحرُّ

لأحكامِ الفقه الإسلامي.

ينظر: فتوح عبد الله الشــاذلي، جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية الســعودية،  	(((
الناشر مكتبة الرشد، طبعة ١٤٤١هـ، ص٣٣.
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ة التَّحرّملجري اديمُّكن الرال 

المبحث الثاني: 

ش في النظام السعودي والفقه  كن المادي لجريمة التَّحرُّ الرُّ
الإسلامي

][
وفيه ثلاثة مطالب:

ل:  المطلب الأوَّ
ش في النظام السعودي كن المادي لجريمة التَّحرُّ الرُّ

][
كن المادي في النظام الســعودي: هو القولُ أو العملُ المكونُ  يُقصــد بالرُّ
للجريمــة، ســواءً كان هذا القــولُ أو العملُ إيجابيًّا أو ســلبيًّا، فعِــاً أصليًّا أم 
كن هــو صُلب أو عمود  ةً أم شــروعًا))). ويُعتبــر هذا الرُّ مشــتركًا، جريمــةً تامَّ

الجريمة، فالقاعدة في النظام أنَّه لا جريمةَ بغيرِ رُكنٍ مادي))).

كن المادي تبيَّنَ أنَّه يقوم على ثلاثة عناصر: وبالتدقيق في أحكام الرُّ

لًًا: الســلوك الإجرامي: الســلوك غير المشــروع الذي يقوم به الجاني؛  أوَّ
ويتمثَّــلُ في نشــاطٍ ملمــوسٍ يأتيه الجانــي، ويتَّخذُ مظاهــرَ خارجيَّةَ، يَسْــهُلُ 

الاستدلالُ عليها بالحواس.

ينظر: محمد أبو زهرة، الجريمة في الفقه الإسلامي، ص١٣٢ )بتصرف(. 	(((
ينظر: محمد أبو زهرة، الجريمة في الفقه الإسلامي، ص٢٧٢؛ فتوح عبد الله الشاذلي،  	(((

قانون العقوبات القسم العام، ص٣٦٧.
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ل  ثانيًــا: النتيجة الإجراميَّة: النتيجة التي تنجمُ عن هذا الســلوك، وتتحصَّ
بسببه، سواءٌ قصدَها الفاعل أو لم يقصدْها.

ثالثًــا: الرابطــة الســببيَّة: الصلة التي تربط بيــنَ الســلوك والنتيجة بصورةٍ 
تجعلها ناتجةً عنه واقعةً بسببه))).

ش عنصرًا أساســيًّا لقيامها،  كنُ الماديُّ لجريمة التَّحرُّ وعلى ذلك يكون الرُّ
كن فلا قيام  والمظهر الذي تخرجُ به الجريمةُ إلى حيِّزِ الوجود، فإذا انعدمَ هذا الرُّ
ق، ولا يُعدُّ التفكيرُ أو النيَّاتُ أو الأشــياءُ الباطنية في  ش ولا تحقُّ لجريمة التَّحرُّ
كنِ المادي لها، لأنَّ هذه الأمور نفسيَّةٌ  ارتكاب هذه الجريمة جزءًا مِن أجزاءِ الرُّ
داخليَّة وباطنة لا يمكن الاستدلالُ بها، ما دامت لم تخرجْ إلى العالمِ الخارجي. 

كــنُ الماديُّ لهــذه الجريمة بناءً على ما ذَكَــرَهُ المنظمُ  نُ الرُّ وبذلــك يتكوَّ
شِ الذي ســبقَ الكلامُ عنه في التَّمهيد، وقد بيَّنتُ  الســعوديُّ في تعريفِه للتحرُّ

ش في النظام السعودي فيما سبق. المقصودَ بالتَّحرُّ

ش هو: أنْ يصدرَ مِن الجاني قولٌ أو  كــنُ الماديُّ لجريمــة التَّحرُّ إذنْ، فالرُّ
فعلٌ أو إشــارةٌ ذاتُ مدلولٍ جنسي، تجاهَ شخصٍ آخر، بأيِّ وسيلةٍ كانت، بما 
فــي ذلك وســائلُ التقنية الحديثــة، المنصوصِ عليها في التعريــفِ الواردِ في 

صدرِ النظام.

وهــو بهذا يتمثَّلُ في تحديد الســلوك المــادي الذي انتهجَــه المجرمُ في 
ارتكابِ هذه الجريمة، وذلك مِن خلال العناصر الآتية:

ينظر: منصور محمد منصور الحفناوي، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه  	(((
الإسلامي مقارنًا بالقانون، ص١٢١-١٢٢.
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ل: السلوك الإجرامي: العنصر الأوَّ

ة التي  ويمكنُ تعريفُ الســلوكِ الإجرامي بأنَّه: »حركــةُ الجاني الاختياريَّ

تُحــدث تأثيــرًا في العالم الخارجي أو في نفســيَّةِ الجانــي«)))، إذْ لا يمكن أنْ 

تقومَ الجريمةُ بغير مادياتٍ أو سلوكياتٍ تَبرُزُ إلى العالم الخارجي)))، يَستخدِمُ 

فيها الجاني يدَيهِ أو رجلَيهِ أو جزءًا مِن جســدِه أو لســانهِ لإحداثِ أثرٍ خارجي 

محسوس ومعيَّن))).

رُ الســلوكُ الإجراميُّ ســوى في الجانــب الإيجابي فقطْ؛  وهنــا لا يُتصوَّ

شِ في النظام الســعودي يكونُ  وعلى هذا فإنَّ قيامَ الماديات في جريمة التَّحرُّ

بالصورِ والأفعالِ التالية:

ش بالقول: 1. الصورة الأولى: التَّحرُّ

ش بالقول))): »وهو كلُّ كلمةٍ نطقَ بها اللسانُ عبرَ أيِّ وسيلةٍ، وكان  التَّحرُّ
مٍ نظامًا«. مٍ شرعًا أو مُجرَّ ضُ للغير، بقصدٍ مُحرَّ المرادُ منها الإغراءُ أو التعرُّ

وهــذه الصورةُ هي فعلٌ إيجابيٌّ لحركة عضوِ اللســانِ ابتغــاءَ تحقيقِ آثارٍ 

أشجان الزهيري، ليندا نيص، شرح النظام الجزائي السعودي، ص٦٣. 	(((
ينظــر: محمــود نجيب حســني، شــرح قانون العقوبــات القســم العام النظريــة العامة  	(((

للجريمة، دار النهضة العربية ١٩٦٢م، ص٢٢٩.
ينظر: محمد علي الســالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة  	(((
للنشــر والتوزيع ٢٠٠٧م، الطبعة الأولى والإصدار الأول، ص١٣٧؛ ومحمود نجيب 
حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية 

١٩٦٢م، ص٢٢٩.
ينظر المبحث الأول المطلب الثاني. 	(((
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لِ أو التعليقات الجنســيَّةِ  شُ بالمدح أو التغزُّ ماديــةٍ مُعيَّنة، حيثُ يقوم المتحرِّ
شِ به بأيِّ وسيلة، ولا يُشــترط بالضرورة أنْ تكونَ حركةُ  بلســانهِ على المُتحرَّ
شُ، فقد يكونُ الفعلُ باللســان كما في  كُــه المتحرِّ اليــدِ هي العضو الذي يُحرِّ
شِ القولــي، ابتغــاءَ تحقيقِ آثــارٍ ماديةٍ معيَّنــة تتمثَّلُ فــي الاعتداء على  التَّحــرُّ

المصلحةِ التي يَحميها النظام))).

ويُثار هنا تساؤلٌ: هل تُعدُّ الرسائلُ الصوتيَّة المتبادلة عبرَ برامج التواصلِ 
الاجتماعــي عبرَ التقنية الحديثة -والتي تكون مِن شــخصٍ لآخر- داخلةً في 

ش؟ نطاق سلوكياتِ التجريم في هذه الصورةِ مِن صورِ التَّحرُّ

مٌ  يُجــاب عن ذلك: أنَّ العِبرةَ في وصفِ الرســالة الصوتية بأنَّها فعلٌ مُجرَّ
من عدمِه إنَّما يكون بالنظر إلى محتواها وطبيعتها؛ فإن اشتملت الرسالةُ على 
ألفاظ أو عباراتٍ أو إيحاءاتٍ ذاتِ مدلولٍ جنســي ظاهر، أو كانت تحملُ في 
مضمونهِــا مــا يُفهَم منــه قصدٌ جنســيٌّ بقصدِ الإســاءةِ أو الإيــذاءِ أو التلميحِ 
مُها النظام،  شِ التــي يجرِّ المحظــور، فإنَّها تُعــدُّ يقيناً مِن صورِ جريمــة التَّحرُّ

د. وتسري عليها أحكامُه دونَ تردُّ

ا إذا كانت الرسالةُ الصوتيَّة خاليةً مِن أي مدلولاتٍ أو إيحاءاتٍ جنسيَّة،  أمَّ
نُ معنىً جنســيًّا صريحًا أو ضمنيًّا، فإنَّها لا  دَ حديثٍ عابرٍ لا يتضمَّ وكانت مجرَّ
تدخلُ -في الأصل- في إطار التَّجريم؛ لأنَّ المنظم قَيَّدَ التعريفَ بعبارة: »ذات 
مدلول جنسي«، وهو قيدٌ يُفيد بمفهومه المخالف أنَّ الأقوالَ العاديةَ المستوية 

ينظر: محمود نجيب حســني، الفقه الجنائي الإسلامي، تقديم فوزية عبد الستار، دون  	(((
طبعة أو تاريخ، ص٣٦٥.
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ش، ولــو أرادَ المنظمُ  التــي تَخلو مِن ذلــك المدلول لا تُعدُّ مِــن جريمةِ التَّحرُّ
عِ لفعل، لكنَّه قصَدَ إلى تضييقِ نطاقِ التجريمِ؛ حمايةً  تجريمَها على سبيل التوسُّ
دِ التجريم إلى ما ليس مِن بابهِ. ة التواصلِ الطبيعي بينَ الناس، ومنعًا لتمدُّ لحريَّ

ويُنظــر كذلك في هذا الســياقِ إلــى الأقوال القبْليَّــة الصادرة مِــن المتَّهم 
لُ  ش؛ فإنْ كانت الرسائلُ السابقة أو المتتابعة تحملُ طابعًا جنسيًّا أو تشكِّ بالتَّحرُّ
سلسلةً متَّصلةً من التلميحاتِ المحظورة، فإنَّها تُعدُّ قرائنَ مُلتحقةً بالفعل تُظهر 
ا إنْ كانت تلك الأقوالُ أو الرسائلُ  م؛ أمَّ قصْدَه وتُدخلُهُ في نطاق السلوكِ المُجرَّ
ش، فإنَّها لا تُعدُّ  السابقة خاليةً مِن أي دلالةٍ جنسيَّة، ولا يُستفاد منها قصْدُ التحرُّ

داخلةً في سلوكيات التَّجريم، ولا تقومُ بها الجريمةُ في هذا الجانب.

وعليــه، فإنَّ معيــارَ التجريمِ فــي الرســائل الصوتيَّة يقوم علــى »الطبيعة 
دِ إرسال رسالةٍ صوتيَّة، وهو ما يتَّفقُ مع مقاصد  الجنســيَّة للقول« لا على مجرَّ
المنظــم فــي تضييق نطــاقِ التجريم على ما فيــه اعتداءٌ حقيقــيٌّ على العِرض 

وكرامةِ المَجنيِ عليه.

ش بالفعل: 2. الصورة الثانية: التَّحرُّ

ك بها الشــخصُ جسدَه أو جزءًا  ش بالفعل))): »وهو كلُّ حركةٍ يُحرِّ التَّحرُّ
مٍ  ضِ له بفعلٍ مُحرَّ منه عبرَ أي وسيلةٍ تجاهَ شخصٍ آخر؛ بقصدِ إغرائهِ أو التعرُّ

مٍ نظامًا«. شرعًا أو مُجرَّ

وهذه الصورةُ هي فعلٌ إيجابيٌّ لحركة الجسد أو أي جزءٍ منه ابتغاءَ تحقيق 

ينظر المبحث الأول المطلب الثاني. 	(((
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شِ به عن  ضِ لجســد المتحرَّ شُ بالتعرُّ آثــارٍ ماديةٍ مُعيَّنــة، حيثُ يقوم المتحــرِّ
طريق عضوٍ في جســمِه كالملامســة والاحتكاك الجســدي فــي أماكن العورةِ 
وغيرِهــا، ولا يُشــترط بالضــرورة أنْ تكونَ حركةُ اليد هي نفســها أو جزءٌ منها 
شُ، فقد يكون الفعلُ عن طريقِ أي وسيلةٍ أوعن طريق أي  كُه المتحرِّ الذي يحرِّ
شُ  شِ به، أو يقومُ المتحرِّ شِ بها في جسدِ المتحرَّ ش للتحرُّ أداةٍ يتَّخذُها المتحرِّ
شِ به، إذ إنَّ هذه الجريمة  باستعمال إحدى عوراتهِ في ملامسة عوراتِ المتحرَّ
شُ في  شِ أو بــأي أداةٍ يســتعملُها المتحرِّ ــقُ بأي جزءٍ مِن جســمِ المتحرِّ تتحقَّ
شُ كتابيًّا عن  ضِ لــه؛ كأنْ يكونَ التَّحرُّ شِ به، أو التعرُّ ملامســةِ عوراتِ المتحرَّ
ة في الرسائل  طريق رسائل في مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالطُّرق التقليديَّ
الكتابيَّة، وهذا كلُّه داخلٌ في ســلوكيات هذه الصورة ابتغــاءَ تحقيقِ آثارٍ ماديةٍ 

معيَّنة تتمثَّلُ في الاعتداء على المصلحةِ التي يحميها النظام))).

: هل تُعدُّ المحادثاتُ والرسائلُ الكتابيَّة المتبادلة  ويُثار هنا تســاؤلٌ مهمٌّ
عبــرَ برامــج التواصــل الاجتماعي فــي التقنية الحديثــة -والتــي تكون مِن 
مِ في هذه الصورة مِن صورِ  شــخصٍ لآخر- داخلةً في نطاقِ الســلوك المجرَّ

ش؟ التَّحرُّ

والجوابُ على ذلك: أنَّ المحادثاتِ والرسائلَ الكتابيَّة عبرَ التقنية الحديثة 
يُنظــر في تكييفها النظامــي إلى طبيعــةِ مضمونهِا؛ فإنِ اشــتملتِ الكتابةُ على 
هةً  عباراتٍ أو إيحــاءاتٍ أو تعبيراتٍ ذاتِ مدلولٍ جنســي ظاهر، وكانتْ موجَّ

ينظر: علي رشــيد أبو حجلة، الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة  	(((
الإسلامية دراسة مقارنة، الناشر دار الثقافة، طبعة ١٤٣٢هـ، ص١٩٨-١٩٩.



63

فهرس الموضوعات

ة التَّحرّملجري اديمُّكن الرال 

إلى شــخصٍ بقصدِ الإســاءةِ أو الإيذاءِ أو التَّعدي على خصوصيَّتهِِ، فإنَّها تُعدُّ 
شِ كما  مة يقيناً، وتدخلُ مباشرةً في نطاقِ جريمةِ التَّحرُّ من السلوكياتِ المجرَّ

نصَّ عليها النظام.

نُ أيَّ مدلولٍ جنســي، ولا  ةً لا تتضمَّ ــا إذا كانت الرســائلُ الكتابيَّة عاديَّ أمَّ
تحمــلُ أيَّ معنىً يوحي بالقصدِ الجنســي، فإنَّها -فــي الأصل- لا تدخلُ في 
دائــرة التَّجريــم، لأنَّ المنظمَ الســعوديَّ قيَّــدَ التجريمَ بعبــارة: »ذات مدلول 
جنســي«، وهو قيدٌ يدلُّ بمفهومِه المخالف على اســتبعاد الأفعالِ والكتابات 
العاديــةِ التــي تخلو مِن هــذا الطابع، ولــو أرادَ المنظم إدراجَهَــا ضمنَ نطاقِ 

التجريم لنصَّ عليها صراحةً.

ويُنظــر كذلك في هذا الســياق إلــى الرســائل الكتابيَّةِ الســابقة )القبلية( 
ش؛ فإنْ كانت تلك الرسائلُ متتابعةً ومتَّصلةً بطابعٍ  الصادرةِ من المتَّهمِ المتحرِّ
شِ  ل سلســلةً مِن التلميحاتِ المحظورةِ التي تُظهر نيَّةَ التَّحرُّ جنســي، أو تُشكِّ
م؛  وسوءَ القصد، فإنَّها تُعدُّ قرينةً معتبرةً نظامًا، وتدخلُ في نطاق السلوك المجرَّ
ا إذا كانت تلك الرســائلُ القبليَّة خاليةً مِن أي مدلولاتٍ جنسية، ولا يُستفاد  أمَّ
ش، فإنَّها لا تُعدُّ داخلةً في الســلوك  منهــا قصدٌ أو تهيئةٌ لارتــكاب فعلِ التَّحرُّ

الإجرامي، ولا يُمكن إسباغُ الوصفِ الجنائي عليها.

وعليه، فإنَّ معيارَ التجريمِ في الرسائل الكتابيَّة عبرَ التقنية الحديثة لا يَقومُ 
دِ الكتابة أو المراســلة، وإنَّمــا علــى )الطبيعة الجنســيَّة للمدلول  علــى مجــرَّ
المكتوب(، وهو ما يتَّفقُ مع مقاصدِ المنظم في تضييق نطاقِ التجريم على ما 

فيه اعتداءٌ حقيقيٌّ على العِرضِ وكرامةِ المَجنيِ عليه.
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ش بالإشارة: 3. الصورة الثالثة: التَّحرُّ

حُ بها الشخصُ لشخصٍ آخَر أو  ش بالإشارة))): »وهو كلُّ حركةٍ يُلوِّ التَّحرُّ

مٍ  ضِ له بفعلٍ مُحرَّ يومئ إليه بيدِه أو بعينهِ عبرَ أي وسيلةٍ بقصدِ إغرائه أو التعرُّ

مٍ نظامًا«. شرعًا أو مُجرَّ

وهــذه الصــورة هي فعــلٌ إيجابيٌّ لحركة الجســدِ بالإشــارة، حيث يقومُ 

شِ بطريقــةٍ مفهومة الى  شُ بإظهــار إشــاراتٍ توصلُ معانــي التَّحــرُّ المتحــرِّ

شِ بــه، وتتمثَّلُ هذه الصور بالحركات الجنســيَّة والإشــارةِ باليد، أو  المُتحــرَّ

الغمــزِ بالعيــن، أو الإيماءِ بالرأس، ولا يُشــترط بالضرورة أنْ تكــونَ الحركةُ 

شِ مِن أحدِ أعضاءِ جسدِه، فقد يكون الفعلُ عن طريق  المشــارُ بها مِن المتحرِّ

شِ بهــا، أو يقوم  شُ للتحرُّ أي وســيلةٍ أوعــن طريــق أي أداةٍ يتَّخذُها المتحــرِّ

شِ به، إذ إنَّ هذه الجريمة  شُ باستعمال إحدى عوراتهِ وكشفِها للمتحرَّ المتحرِّ

ش، أو  شِ أو بأي أداةٍ يســتعملُها المتحرِّ ــقُ بأي جزءٍ مِن جســمِ المتحــرِّ تتحقَّ

ة )الآيموجيات(  ش كتابيًّا عن طريق الرموز التعبيريَّ ض له بأنْ يكونَ التَّحرُّ التعرُّ

ة العادية، وهذا كلُّه داخلٌ  في مواقع التواصل الاجتماعي أو بالطُّــرق التقليديَّ

في ســلوكيات هذه الصورة؛ ابتغاءَ تحقيق آثارٍ ماديةٍ معيَّنة تتمثَّلُ في الاعتداء 

على المصلحةِ التي يحميها النظام.

ــة )الإيموجي(  اه: هل تُعــدُّ الرمــوزُ التعبيريَّ يُثــار هنا تســاؤلٌ آخَــرُ مــؤدَّ

والملصقــات المتداولة عبــرَ برامج التواصل الاجتماعي فــي التقنية الحديثة 

ينظر المبحث الأول المطلب الثاني. 	(((
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مةِ  -والتي يتمُّ إرسالُها مِن شخصٍ لآخر- داخلةً في نطاق السلوكيات المجرَّ
ش؟ بهذه الصورة مِن صورِ التَّحرُّ

ة )الآيموجيات(  والجــوابُ على ذلك: أنَّه ينبغي النظرُ في الرموز التعبيريَّ
والملصقات وما تحملُه مِن دلالة، وفقَ معيارِ مدلولهِا الجنسي من عدمِه؛ فإنْ 
كانت الرموزُ المُرســلةُ تحملُ دلالةً جنســيَّةً صريحةً وواضحةً لا تَحتمِلُ غيرَ 
هةً بقصــدِ الإســاءةِ أو الإيــذاءِ أو التَّعــدي على  هــذا المعنــى، وكانــت موجَّ
مة يقيناً، وتدخلُ مباشرةً في  خصوصيتهِ، فإنَّها تُعدُّ مِن قبيلِ السلوكيات المجرَّ

ش كما نصَّ عليها النظام. نطاق جريمةِ التَّحرُّ

ــا إذا كانت تلــك الرموزُ والملصقــاتُ خاليةً مِن أي دلالةٍ جنســيَّة، أو  أمَّ
كانــت دلالتُهــا محتملةً ظنيَّةً، بحيث يمكــنُ حملُها على معانــي الامتنان، أو 
ة، فإنَّها -فــي الأصل- لا  ــكر، أو المجاملــة، أو التعبيــرِ عن مشــاعر عامَّ الشُّ
م؛ لأنَّ العِبرةَ في التجريم بالنصِّ النظامي المقيَّدِ  تنهضُ لدرجة السلوك المُجَرَّ
بعبــارة: »ذات مدلول جنســي«، والمعانــي الظنيَّة المحتملــة لا تُقيم وصفَ 
الجريمــة، ولا تُزيل أصلَ البراءة، ولا تقومُ مقامَ الدلالــةِ القطعيَّة التي يتبنَّاها 

النظامُ عندَ تقريرِ العقوبة.

شًــا إلَّاَّ إذا كانت مُلحقةً  ة لا تُعدُّ بذاتها تحرُّ ، فــإنَّ الرموزَ التعبيريَّ ومــن ثمَّ
شَ  بقرائــنَ وأقوالٍ وأفعالٍ ســابقةٍ أو لاحقةٍ تُظهر أنَّ المُرســل قَصَدَ بها التَّحرُّ
ل سلسلةً دلاليَّةً واحدةً تتَّفقُ مع  قصدًا بيِّناً، وكانت تلك القرائنُ تترابطُ لتشــكِّ
ا إرســالُ رمزٍ أو ملصقٍ محتملِ المعنى دونَ ســياقٍ جنسي  طبيعة الجريمة، أمَّ
م به، هذا ما ظهرَ لي، واللهُ أعلم. واضح، فلا يَكفي نظامًا لقيام السلوكِ المجرَّ
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ة والملصقات يقومُ  وعليه، فإنَّ معيارَ التَّجريم في إرســالِ الرموز التعبيريَّ
علــى وضوحِ الدلالة الجنســيَّة وقطعيَّــةِ معناها، ولا يُصار إلــى التَّجريم عندَ 
ك أو الاحتمال أو الظن، اتِّساقًا مع القواعد الشرعيَّة والنظاميَّة التي  د الشَّ مجرَّ
قُ  ة، ولا تُجيز إيقاعَ العقوبــةِ إلَّاَّ بيقينٍ جلي لا يَتطرَّ تَجْعَــلُ الأصلَ بــراءةَ الذمَّ

إليه الاحتمال.

شِ في  كن المــادي لجريمةِ التَّحرُّ وبعــدَ الانتهاء مِن بيان صورِ وأفعالِ الرُّ
ا  النظام الســعودي، يبرزُ تســاؤلٌ مهــمٌّ رامَ كثيــرٌ مِن الناس الحديــث عنه، ممَّ
يقتضي تحريرَه وبيانَ حكمِه، وهو: ما الحكمُ إذا قامَ شــخصٌ بأفعالٍ أو أقوالٍ 
ة« مِن الناس، ســواءٌ في  هةٍ إلــى »العامَّ أو إشــاراتٍ ذاتِ دلالــةٍ جنســيةٍ موجَّ
ــاتِ التواصل الاجتماعي؟ هــل يَدخل ذلك في  ــة أو عبرَ منصَّ الأماكــن العامَّ
هًا إلى شخصٍ  مفهوم الجريمةِ الواردةِ في النظام؟ أم لا بدَّ أنْ يكونَ الفعلُ موجَّ

دٍ بعينهِ؟ مُحدَّ

والجــوابُ عــن ذلــك فيما يَظهــر لــي -واللهُ أعلــم-: أنَّ نظــامَ مكافحة 
ش الســعودي لم يَغفــلْ عن هذه الصــورة، وإنْ لم ينــصَّ عليها بعبارةٍ  التَّحــرُّ
ة تدخل في  هة إلــى العامَّ ش الموجَّ صريحــةٍ مســتقلَّة، إذ إنَّ ســلوكيات التَّحرُّ
مة؛ لأنَّها تُعدُّ من قبيلِ »الأقوال أو الأفعال أو الإشــارات  معنى الأفعال المجرَّ
ذات المدلول الجنسي« التي نصَّ عليها النظام، طالما توافرت الدلالةُ الجنسيَّة 

والقصدُ الإيحائي.

ش مِن قيدِ »شــخص آخــر«، فلا يدلُّ على  ــا ما وردَ في تعريف التَّحرُّ وأمَّ
حصرِ الجريمة في مخاطبةِ شخصٍ معيَّن باسمِه أو ذاتهِ، بل يَدخل فيه كلُّ مَنْ 
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ا يُشاهد  دًا أو جمهورًا عامًّ يَصِلُ إليه الفعلُ ويقعُ عليه أثرُه، سواءً كان فردًا محدَّ

اه، فالعِبرةُ في التَّجريم بتوجيهِ الســلوكِ الجنســي المحظورِ إلى  الفعلَ أو يتلقَّ

ا كان عددهم أو صفتهم. الآخرين، أيًّ

ة -سواءٌ عبرَ  هةٍ للعامَّ وعليه، فإنَّ مَنْ يقوم بأفعالٍ ذاتِ مدلولٍ جنسي موجَّ

البث المباشر، أو المقاطع المنشورة، أو التعليقات، أو الإيحاءات العلنيَّة في 

ش؛ لأنَّ قصْدَه حينئذٍ لا  ة- يكون داخلًًا في نطاق جريمة التَّحرُّ الأماكــن العامَّ

ينَ لإغرائهم أو التأثيرِ  يَنصرفُ إلى فردٍ بعينهِ، وإنَّما يســتهدفُ مجمــوعَ المتلقِّ

كن المادي للجريمة. عليهم، وهو معنىً كافٍ لقيامِ الرُّ

العنصر الثاني: النتيجة الإجراميَّة:

ة الذي يُحدثها الســلوكُ  فــت النتيجةُ الإجراميَّة بأنَّهــا: الحقيقةُ الماديَّ عُرِّ

، التي تُحدِث تغييرًا في العالم الخارجي))). الإجراميُّ

ش بعدَ وقوع الســلوكِ  وبذلــك تكون النتيجةُ الإجراميَّة في جريمة التَّحرُّ

شِ في القولِ أو الفعلِ أو الإشــارةِ بأي  الإجرامــي المتمثِّلِ في جريمــةِ التَّحرُّ

وســيلةٍ، بما في ذلك وســائل التواصل عبرَ التقنية الحديثة، والأضرار الناتجة 

مُه النظامُ السعودي، وفي إشباعِ  عن الاعتداء على العِرض الذي يَحميه ويُجرِّ

شِ لرغبتــه الجنســيَّة، وهــو بهذا الفعــل قد انتهــكَ أعــراضَ الناسِ  المتحــرِّ

شِ  وعوراتهِم بفعلِــه، وأخلَّ بالأهداف التي جاءَ نظــامُ مكافحةِ جريمةِ التَّحرُّ

ينظــر: عبد الفتــاح مصطفى الصيفي، الأحــكام العامــة للنظام الجنائي في الشـــريعة  	(((
الإسلامية والقانون، ص١٦٦.
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تِ المادةُ الثانية منه: »يهدف هذا النظامُ إلى مكافحة جريمةِ  بحفظهِــا، فقد نصَّ
ش، والحيلولةِ دونَ وقوعِها، وتطبيقِ العقوبــة على مرتكبيها، وحمايةِ  التَّحــرُّ
تهِ الشــخصيَّة،  المَجنـِـي عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصيــةِ الفرد وكرامتهِ وحريَّ

التي كفلَتْها أحكامُ الشريعة الإسلاميَّة، والأنظمة«))).

دِ فعلِ  قــتْ بمجرَّ ــه تكونُ النتيجــةُ الإجراميةُ قد تحقَّ وبنــاءً على ذلك كلِّ
شُ إلى غايتهِ  نِ لهذه الجريمة، ولو لم يصلِ المتحرِّ الســلوكِ الإجرامي المكوِّ
رةَ له  مِــن ربــطِ العلاقة غيرِ المشــروعة، كما يســتحقُّ العقوبةَ النظاميَّــةَ المقرَّ

عندَ ذلك.

العنصر الثالث: الرابطة السببيَّة:

فــت الرابطة الســببيَّة بأنَّهــا: »الرابطــة القائمة بينَ الســلوك الإجرامي  عُرِّ
والنتيجة الإجراميَّة«))).

وبذلك، تُعتبر الســببيةُ بدورِها للربط بينَ الســلوكِ الإجرامي الذي يمثِّل 
بَه السبب))). دورَ السببِ القائم، وبينَ النتيجة الإجراميَّة التي تمثِّلُ الأثرَ الذي رتَّ

ضَ  شَ تعرَّ شِ هي أنْ يثبتَ أنَّ المتحرِّ فرابطة السببيَّة إذنْ في جريمةِ التَّحرُّ
شَ به بأي صورةٍ مِن الصور، وبأي شــكلٍ مِن الأشــكال  للغير، وحاولَ التَّحرُّ

ش. المادة الثانية، نظام مكافحة جريمة التحرُّ 	(((
محمــد صبحي نجم، شــرح قانون العقوبات القســم العام النظريـــة العامــة للجريمة،  	(((

الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م، ص٢٠٢.
عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشــريعة الإســامية  	(((

والقانون، ص١٦٩.
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كر بينَ أفرادِ المتجمع مِن الجنسَــينِ نتيجةً لسلوكِه الإجرامي الذي  ســابقة الذِّ
ه، وبالتالي يستحقُّ توقيعَ العقوبةِ  قامَ به، وبذلك تقومُ المسؤولية الجنائيَّة بحقِّ

ةِ النظاميَّة عليه. التعزيريَّ
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المطلب الثاني: 
ش في الفقه الإسلامي كن المادي لجريمة التَّحرُّ الرُّ

][
كــن المــادي فــي الفقــه الإســامي: الماديات المحسوســة  يُقصــد بالرُّ

والملموسة التي تُبرز العالمَ الخارجي))).

كنِ  وإنَّ الشــريعةَ الإسلاميَّة قد ســبقتْ كلَّ القوانينِ الوضعيَّة في قيام الرُّ
رتْ أنَّ التفكيرَ في الجريمة والتصميم على ارتكابها  المادي للجريمة، حيث قرَّ
لا يُعــدُّ جريمةً، لأنَّ القاعدةَ الشــرعيَّة في ذلك أنَّ الإنســانَ لا يؤاخذُ على ما 
ثُه به من عملٍ أو قولٍ ما لم تخــرجْ إلى حيِّزِ التنفيذِ  توســوسُ به نفسُــه أو تحدِّ
ثَتْ بهِِ أَنْفُسَــهَا، مَا لَمْ  تيِ مَا حَدَّ هَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّ والفِعل، عملًًا بقوله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللَّ
مْ«)))، وإنَّما يؤاخذ الإنســانُ على ما يقولُه مِــن قولٍ وما يعملُه  تَعْمَــلْ أَوْ تَتَكَلَّ

مِن عملٍ.

شِ كما  وتأسيسًــا على ذلك لمْ يَغفلِ الفقهُ الإســاميُّ على تجريمِ التَّحرُّ
شِ بالمفهوم الحديث،  ى التَّحــرُّ ذَكَرْنَــا ســابقًا)))، لكنَّه لم يَذكرْهُ تحتَ مُســمَّ

ينظر: فتوح عبد الله الشــاذلي، قانون العقوبات القسم العام، الناشر درار المطبوعات  	(((
الجامعية ١٩٩٨م، ص٣٦٧؛ محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي الإسلامي، ص٣٦٥.
، كتــاب الطــاق، بــاب الطلاق فــي الإغــاق والكره والســكران  أخرجــه البخــاريُّ 	(((
والمجنــون، ٢٠٢٠/٥ حديــث رقم )٤٩٦٨(، وأخرجه مســلم، كتاب الإيمان، باب 
تجــاوز الله عــن حديث النفــس والخواطر بالقلــب إذا لم تســتقر، ١١٦/١، حديث 

رقم )١٢٧(.
ينظر: المبحث الثاني المطلب الأول. 	(((
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فجاءَ القــرآنُ الكريمُ بتجريمِ الفعلِ الذي فعلتْهُ امرأةُ العزيزِ بمراودتهِ بنفسِــها 
تجــاهَ نبــي الله يوســف عليه الصلاة والسلام وقد عصمَــه الله عز وجل قــالَ تَعالى: 

ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ 
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ 
ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍسجى ]يُوسُف:23 - 24[.

ضِ التي فعلَتْهَا امرأةُ  ضِ ووســيلةِ التعرُّ تْ هاتان الآيتان على فعلِ التعرُّ دلَّ
كن  العزيزِ بنبيِّ اللهِ يوسف عليه الصلاة والسلام، واستنادًا على ذلك نكونُ بصددِ الرُّ

ش في الفقه الإسلامي. المادي لجريمةِ التَّحرُّ

ش في الفقه الإســامي هو إتيــانُ الفعلِ  كــنُ المــاديُّ لجريمة التَّحرُّ فالرُّ
ارع الحكيم))). قَ في هذه الآية، بما نَهى عنه الشَّ نِ للجريمة وقد تحقَّ المكوِّ

ش الجنســي في حقِّ هذه المرأة بتوافرِ  وبهــذا تكتملُ أركانُ جريمةِ التَّحرُّ
ض. ضِ للمجني عليه ووسيلة التعرُّ عنصرِ التعرُّ

كن المادي في الفقهِ الإسلامي في عنصرَينِ))): ويمكنُ تحديدُ عناصرِ الرُّ

ض: العنصر الأول: فعلُ التعرُّ

ضِ فــي واقعــة امــرأةِ العزيز تجــاهَ نبي اللهِ يوســف  يتوافــرُ فعــلُ التعــرُّ
شِ مِــن امــرأةِ العزيــز بالنبــي اللــه يوســف  عليه الصلاة والسلام فــي قيــام التَّحــرُّ

محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي الإسلامي، ص٣٦٣. 	(((
ش الجنســي في القانــون الجنائي  أنيس حســيب الســيد المحــــــاوي، جريمة التحرُّ 	(((

والفقه الإسلامي، ص ٣٦٨.
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عليه الصلاة والسلام، حيــث راودتْهُ عن نفسِــه أي حاولته على نفسِــها ودعتْهُ إليها، 
نتْ له وغلَّقــتْ عليه الأبواب ودعتْهُ  لتْ وتزيَّ لحبِّهــا له لجمالهِِ وبهائــهِ، فتجمَّ
ضِ في صورةِ طلبِ المواقعةِ مِن  إلى نفسِــها)))، وفي هذا كلِّه ثبوتُ فعلِ التعرُّ

خلوةٍ وتمكينهِ نفسَها بالكلامِ المباشرِ له))).

ض: العنصر الثاني: وسيلةُ التعرُّ

شُ  ش ســواءً كان التَّحرُّ شِ علــى كافة صورِ التَّحرُّ اشــتملتْ واقعةُ التَّحرُّ
ش، وتتمثَّلُ صورُ  بالقول، أو الفعل، أو بالإشارة، التي يمكنُ أنْ يتمَّ بها التَّحرُّ

ضِ في الآتي))): التعرُّ

ش بالقول: لًًا: التَّحرُّ أوَّ

قال تعالــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ سجى ]يُوسُــف:23[. جاء في 
تفسير الثعلبي: أي طلبتْ مِن نبي الله يوسفَ عليه السلام أنْ يوافقَها ويواقعَها)))، 

وقِيل هي الدعوةُ والطلبةُ أي دعتْهُ إلى نفسِها))).

أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي البصري ثم الدمشــقي، المشــهور بابن  	(((
كثير، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد السلامة، الناشر: دار طيبة للنشر 

والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1420هـ، 379/4.
ش الجنـــسي في القانــون الجنائي  أنيس حســيب الســيد المحـــــاوي، جريمة التحرُّ 	(((

والفقه الإسلامي، ص ٣٦٩.
المرجع السابق، ص ٣٦٩. 	(((

أبو إســحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أشرف على  	(((
ة -  إخراجــه: صلاح باعثمــان، تحقيق: عدد من الباحثين، الناشــر: دار التفســير، جدَّ

المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ، ٥٤٠/١٤.
أبو منصور الماتريدي، تفســير الماتريدي، المحقق: د. مجدي باســلوم، الناشــر: دار  	(((

الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ، ٢٢٣/٦.
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ة التَّحرّملجري اديمُّكن الرال 

ش القولي، ومحاولــةُ إغراءٍ  وفي هــذا دلالةٌ واضحــةٌ وصريحةٌ بالتَّحــرُّ
وإغواءِ نبي الله يوسفَ عليه الصلاة والسلام مِن امرأةِ العزيز.

ش بالفعل: ثانيًا: التَّحرُّ

]يُوسُــف:25[، أي:  سجى  سمحڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  تَعالــى:  قــالَ 
تســابقَا إلى الباب، ليفــرَّ ويهربَ نبيُّ اللهِ يوســفَ عليه الصلاة والسلام منها قبلَ أنْ 
ا  تْ قميصَه شقًّ تدركَه، لكنَّها أسرعتْ وراءه لتمنعَهُ مِن الخروج، فقطعتْ وشقَّ
ــه دلالةٌ واضحــةٌ وصريحةٌ علــى وقوعِ  طويــاً مِــن الخلف)))؛ وفــي هذا كلِّ

شِ بالفعلِ مِن امرأةِ العزيزِ بيوسفَ عليه الصلاة والسلام. التَّحرُّ

شُ بالإشارة: ثالثًا: التَّحرُّ

سمحئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي  قال تعالــى: 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تمٱ  تخ  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ 

ڎ ڎ ڈسجى ]يُوسُف:30 - 32[.

 قولُه: سمحبج بح بخبمسجى أي: حجبَ قلبَها، والشــغف هو الحبُّ القاتل؛ 
قولُه: سمحڤ ڦ ڦ ڦ ڦ سجى أي مِن حســنهِ، هذا مِن الملائكة؛ قولُه: سمحڄ 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٧٠/٩؛ وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة  	(((
والشريعة والمنهج، الناشر: دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، ٢٤١/١٢.
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ڄ ڃ ڃڃ سجى أي رأيتكنَّ تقطعنَ أيديكنَّ وما تشعرن، ما نرى عليكِ مِن لومٍ 
بعدَ الذي رأينا))).

ش في الفقه  كنَ الماديَّ لجريمــة التَّحرُّ واســتخلاصًا لمِا ســلف؛ فإنَّ الرُّ
ضِ امرأة العزيز لنبي الله يوســفَ عليه السلام،  الإســامي مأخوذٌ مِن واقعــة تعرُّ

وقيام مادياتها بكاملِ أفعالها وأقوالها وإشاراتها.

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن  	(((
أبي حاتم، تفســير القرآن العظيم، المحقق: أســعد محمد الطيب، الناشــر: مكتبة نزار 

مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة ١٤١٩هـ، ١٣٧/٧-١٣٦.
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ة التَّحرّملجري اديمُّكن الرال 

المطلب الثالث: 
كن المادي بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي المقارنة في الرُّ

][
كن  ومِن خلال النظر فيما أوردَه المنظِّم الســعودي من عناصر وصور للرُّ
ل- ومقارنته  ش -والذي ســبقَ ذِكرُه فــي المطلب الأوَّ المادي لجريمة التَّحرُّ
بمــا جاء في الفقه الإســامي من ماديات محسوســة ظهرتْ فــي واقعةِ امرأة 
العزيــز معَ نبي الله يوســفَ عليه السلام والمبينة في المطلــب الثاني- نجدُ أنَّه لا 
كن المــادي لهذه الجريمة، بل جاء النظامُ  تعــارضَ بينهَما في تقريرِ حقيقة الرُّ

لَهُ الفقهاء عليه الصلاة والسلام. رتْهُ الشريعةُ وأصَّ السعوديُّ مُوافقًا لمَِا قرَّ

ــقُ إلَّاَّ بظهور فعلٍ  كنَ المــاديَّ لا يتحقَّ ر الفقــهُ الإســاميُّ أنَّ الرُّ فقــدْ قرَّ
ض غيرِ  خارجي محســوس، سواءً كان قولًًا أو فعلًًا أو إشــارةً تدلُّ على التعرُّ
المشــروعِ للمجني عليه، وهو ما دلَّتْ عليه نصوصُ القرآن الكريم في مراودةِ 
ــنٍ، وإغلاقِ الأبواب،  امــرأة العزيز، وما تبعَها مِن حركاتٍ، وإشــاراتٍ، وتزيُّ
وكلُّها صــورٌ واضحةٌ لوجودِ ماديــاتِ الفعل، وقد عدَّ الفقه الإســاميُّ ذلك 

اعتداءً على العِرض، وانتهاكًا للكرامة، ورتَّبَ عليه عقوباتٍ تعزيريَّة.

وبالنظــر إلــى ما نصَّ عليه المنظِّمُ الســعودي نجدُ أنَّه قد جــاء موافقًا مع 
ش صدورَ قولٍ أو فعلٍ أو  أحكام الفقه الإسلامي، فاشترطَ لقيام جريمة التَّحرُّ
إشــارةٍ ذاتِ مدلولٍ جنسي تجاهَ الغير بأي وسيلةٍ كانت، بما في ذلك الوسائل 
ر الفقهي الــذي اعتبرَ المادياتِ  ل امتــدادًا للتصوُّ التقنية الحديثة، وهذا يشــكِّ
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أساسًا لقيام الجريمة.

لَ صــورَ الســلوكِ الإجرامي تفصيلًًا  ولــم يكتفِ المنظِّــم بذلك، بل فصَّ
شَ بالقــول، وبالفعــل، وبالإشــارة، واعتبــرَ الوســائل  دقيقًــا، فذَكَــرَ التَّحــرُّ
الإلكترونيــة جزءًا مِــن هذه الماديــات، وهو ما يمكــنُ اعتبــارُه تقنيناً جديدًا 
دْ وسيلةً  بحسب الحال والزمان في هذه الأيام، كما أنَّ الفقه الإسلاميَّ لم يحدِّ
ض، وإنَّما اعتبرَ كلَّ ما يَثبت به الاعتداءُ على العِرض  معيَّنــةً لظهور فعلِ التعرُّ
كن المادي، وهو ما فعلَه المنظِّمُ الســعوديُّ  قولًًا أو فعِلًًا أو إشــارةً تحقيقًا للرُّ
حين جعلَ المناطَ في التجريم هو »المدلول الجنسي للفعل«، وليس الوسيلةَ 

المستعملة.

ش الثلاثــة في النظام  كن المادي لجريمــة التَّحرُّ وبعــدَ توافرِ عناصــر الرُّ
السعودي ومقارنتهِا بالفقه الإسلامي أمكنَ حينئذٍ إسنادُ الفعلِ على المخالف 
ثُ عنه في  ا، وهذا ما سأتحدَّ ى قيامُ المسؤوليَّة بحق مُرتكبهِا معنويًّ ا، ويتبقَّ ماديًّ

المبحث الثالث -بإِذِْن لله-.
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ة التَّحرّملجري عنويمُّكن الرال 

المبحث الثالث: 

ش في النظام السعودي والفقه الإسلامي كن المعنوي لجريمة التَّحرُّ الرُّ

][
وفيه ثلاثة مطالب:

ل:  المطلب الأوَّ
ش في النظام السعودي كن المعنوي لجريمة التَّحرُّ الرُّ

][
فًا ومســؤولًًا عن الجريمة  كن المعنوي: أنْ يكونَ الجاني مكلَّ يُقصــد بالرُّ

التي وقعتْ منه))).

كنِ المعنوي. ويُعتبر القصدُ الجنائي جوهرَ الرُّ

 ويَنقســم القصــدُ الجنائي إلى قصدٍ عــام، وقصدٍ خاص يُنـَـصُّ عليه في 
النظام، فبعضُ الجرائم تحتاجُ إلى وجود قصدٍ خاص مع وجودِ القصدِ العام، 
ش يُكتفى  وبعــضُ الجرائمِ يُكتفى فيهــا بوجود القصدِ العام، وجريمــةُ التَّحرُّ
فيها بوجــودِ القصد العام؛ حيث إنَّ المنظم الســعودي لم ينصَّ صراحةً على 
ة الأولى مِن  قيــام القصدِ الخــاص، بلِ اكتفى بتجريــمِ هذه الأفعال في المــادَّ

ش. النظام؛ لا شرطَ نيَّةِ المتحرِّ

ة التي لا بدَّ أنْ  واستنادًا إلى ما سبق، فإنَّ هذه الجريمة مِن الجرائم العمديَّ

ينظر: محمد أبو زهرة، الجريمة في الفقه الإسلامي، ص132 )بتصرف(. 	(((
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ش، ويقوم القصــدُ الجنائي في هذه  يظهرَ فيهــا القصدُ الجنائي لــدى المتحرِّ
الجريمة على قسمَينِ: هما: العِلم، والإرادة.

ش بالجريمة: ل: عِلمُ المتحرِّ القِسم الأوَّ

ش؛ مِن  شِ الذهنيَّة ســاعةَ ارتكابهِ لجريمةِ التَّحرُّ فالعِلــمُ هو حالة المتحرِّ
أقوالٍ وأفعالٍ وإشاراتٍ، عالمًا بتجريمِه وعقابهِ نظامًا)))، وأنَّ ما يفعلُه يُعدُّ مِن 
الاعتداء علــى أعراض الناس وخدشِ حيائهم وانتهاكٍ لحُرماتهِم، وكما يَلزَمُ 
شَ به سواءٌ كان ذكرًا أمْ أُنثى غيرُ راضٍ بما وقعَ  شُ بأنَّ المتحرَّ أنْ يَعلَمَ المتحرِّ

منهُ مِن أفعالٍ؛ سواءٌ على جسدِه أو جسدَها.

شِ  وإنَّ الأصــلَ عدمُ جواز الاعتذار بجهــلِ النظام، وأنَّه لا يجوز للمتحرِّ
أنْ يدفــعَ التُّهمةَ عنه بأنَّه لم يكنْ يعلمُ بوجود النظام، وذلك لكون الجريمة لا 
ش لا تُعتبر مِن الجرائم  دٍ، ومِن المعــروف أنَّ جريمةَ التَّحــرُّ تتــمُّ إلَّاَّ بعدَ تعمُّ
المستحدثة التي قد يَلجأُ مرتكبوها إلى الدفع بعدمِ العِلم، بل تُعدُّ من الجرائم 

ة غيرِ المستحدثة))). التقليديَّ

ش: القِسم الثاني: إرادةُ المتحرِّ

يُقصد بالإرادة: النشــاطُ الذهني أو النفســي الذي يتَّجه إلى سلوكٍ معيَّنٍ 
بغيةَ تحقيقِ نتيجةٍ إجراميَّة))).

أشجان الزهيري، ليندا نيص، شرح النظام الجزائي السعودي، ص٩٩. 	(((
مجــدي محمــود محب حافــظ، موســوعة الجرائم المخلة بــالآداب العامــة وجرائم  	(((

العرض، الناشر دار العدالة القاهرة ٢٠٠٧م، ص١٣٦٢.
محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، راجعه أكرم طراد  	(((

الفايز، الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع ٢٠٠٧م، ط الأولى، ص ٢٠٠.
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ة التَّحرّملجري عنويمُّكن الرال 

اح بأنَّها: »ذلك النشــاط النفسي، الذي يَهدف إلى  فَها بعض الشــرَّ كما عرَّ
تحقيق الســلوك الإجرامي والنتيجــة الإجراميَّة، باختيارٍ حُــر، وعلى ذلك لا 
يَكفي القولُ بأنَّ المقصودَ هو إرادةُ النشــاطِ أو الســلوك، وأنَّها لا بدَّ أنْ تكونَ 

الإرادةُ متجهةً إلى النشاط المتمثل في السلوك، وإلى النتيجةِ كذلك«))).

ش تكــونُ بالعزم علــى ارتكاب هذه الجريمــة، بأنْ تتَّجهَ  وإرادةُ المتحــرِّ
إرادتُه إلى إصدارِ قولٍ أو فعلٍ أو إشارة، وهو ما يستلزمُ به النيَّةَ للحصولِ على 
ة لا  منفعةٍ ذاتِ طبيعةٍ جنســيَّة، ومِن ثمَّ فإنَّ صدورَ هذه الأفعال بصفةٍ لا إراديَّ
كنُ المعنوي، فتنهارُ بذلك الجريمة؛  ، ويسقطُ معها الرُّ يَقوم بها القصدُ الجنائيُّ

فمرحلةُ الإرادة هي مرحلةٌ لا تأتي إلَّاَّ بعدَ مرحلةِ العِلم))).

عبــد الفتــاح خضــر، الجريمــة أحكامهــا العامة فــي الاتجاهــات المعاصــرة والفقه  	(((
الإسلامي، مطبعة معهد الإدارة العامة، ص ٢٨٠.

أنيس حسيب السيد المحـــلاوي، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجنائي والفقه  	(((
الإسلامي، ص ٣٥٩.
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المطلب الثاني: 
ش في الفقه الإسلامي كن المعنوي لجريمة التَّحرُّ الرُّ

][
كن المعنوي في الفقه الإسلامي: »ما يَقومُ به الجاني مِن تفكيرٍ  يُقصد بالرُّ
وتدبير، وإعدادٍ نفســي، بإرادةٍ وإدراكٍ معتبرَينِ شــرعًا، معَ عِلمِه بما سيترتَّبُ 

على سلوكِه مِن نتائجَ ومسببات«))).

كــن هــو ضمــانُ العدالة، وشــرطُ تحقيــق العقوبــة لأغراضِها  وهــذا الرُّ
كن هو ســبيلُ  الاجتماعيــة، لأنَّ الأصلَ ألَّاَّ جريمةَ بغيرِ ركنٍ معنوي وهذا الرُّ

ارعِ إلى تحديدِ المسؤولِ عن هذه الجريمة))). الشَّ

نِ لجريمة  شُ عالمًا بالســلوك المكــوِّ ويُقصــد بــه هنا أنْ يكــونَ المتحــرِّ
مٌ شــرعًا، وأنْ يعلمَ  شِ من أقوالٍ أو أفعالٍ أو إشــارات، وعالمًا بأنَّه محرَّ التَّحرُّ
بــأنَّ ما يقومُ به يعدُّ اعتداءً علــى أعراضِ الناسِ وانتهاكًا لحُرماتهِم، فلا بدَّ مِن 

رِ القصدِ الجنائي العام، وذلك لعموم قولهِ تَعالى: سمحى ى ئا  العلم لتوفُّ
ئا ئە ئەسجى ]الإسرَاء:15[.

ذَكَــرَ موفــقُ الديــن ابنُ قدامــةَ في الكافــي: »والثالــث: أنْ يكــون عالمًا 
بالتَّحريم، ولا حدَّ على مَنْ جَهِلَ التَّحريم؛ لمَِا رويَ عن عُمَرَ وعليٍّ رضي الله عنهما، 

أنَّهمَا قالََا: لا حدَّ إلَّاَّ على مَنْ عَلِمَهُ.

ينظر: منصور محمد منصور الحفناوي، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه  	(((
الإسلامي مقارنًا بالقانون، ص 91.

محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي الإسلامي، ص٥٠٢. 	(((
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ــام، فقال رجــلٌ: زنيتُ  وروى ســعيدُ بــنُ المســيِّبِ قالَ: ذُكِــرَ الزنا بالشَّ
مَــه، فكتبَ بها إلى عُمَرَ  البارحــةَ، قالوا: ما تقول؟ قــال: ما علمتُ أنَّ اللهَ حرَّ
وه، وإنْ لم يكــنْ عَلِمَ،  مَه، فحــدُّ رضي الله عنه، فكتــبَ: إنْ كان يعلــمُ أنَّ اللــهَ حرَّ

فأعلمُوه، فإنْ عادَ فارجمُوه«))).

ش في الفقه  وبنــاءً على ذلــك، فإنَّ القصدَ الجنائــي العام لجريمة التَّحــرُّ
الإسلامي يتمثَّلُ في قِسمَينِ: العِلم والإرادة:

ل: العِلم: القِسم الأوَّ

ش ينتفي متى كان جاهلًًا بتحريم  فــإنَّ القصدَ الجنائي العام لــدى المتحرِّ
رُ عَدَمَ المؤاخذةِ على الأفعال  الفِعل، لأنَّ ذلك مِن المبادئ الشــرعيَّة التي تقرِّ
ا بتحريمِه، فإذا جهــلَ التَّحريمَ  مــة إلَّاَّ إذا كان الجانــي عالمًا عِلمًــا تامًّ المحرَّ
ارتفعتْ عنه المســؤوليَّة، ويَكفي في العِلمِ بالتحريم إمكانيةُ عِلمِهِ، فمتى بلغَ 
مَ عليه، فقد أصبــحَ عالمًا  ــرًا لــه أنْ يعلمَ ما حُــرِّ الإنســانُ وكانَ عاقــاً، وميسَّ

بالتَّحريم))). 

القِسم الثاني: الإرادة:

ش،  شِ أنْ تتَّجهَ إرادتُه نحوَ ارتــكابِ فعلِ التَّحرُّ ــه يجبُ على المتحــرِّ فإنَّ
والشــريعةُ لا تؤاخذُ المُكــرَه ولا فاقدَ الإدراك، لقولـِـه تَعالى: سمحڍ ڌ ڌ 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســي ثم  	(((
الدمشــقي الحنبلي، الشــهير بابن قدامة المقـــــــدسي، الكافي في فقــه الإمام أحمد، 

الناشر: دار الكتب العلمية، ط الأولى، ١٤١٤هـ، ٨٧/٤.
ينظر: محمد أبو زهرة، الجريمة في الفقه الإسلامي، ص١٣٢ )بتصرف(. 	(((
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ڎ ڎ ڈسجى ]النَّحــل:106[، وقولـِـه تعالــى: سمحۇ ۆ ۆ 
ــهَ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉسجى ]الأنعَــام:145[. ولقولـِـه  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللَّ

تيِ الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ«))). وَضَعَ عَنْ أُمَّ

شِ للحصول على  والإرادةُ المتمثِّلةُ في هذه الجريمـــة هــو اتجاهُ المتحرِّ
ش به، تتمثَّل في طلبِ امرأةِ العزيز مِن  منفعةٍ ذاتِ طبيعيةٍ جنســيَّةٍ مِن المتحــرَّ
اها بقولهِا إغــراءً له))) كما جاء في القرآن  نبي اللهِ يوســفَ عليه السلام مواقعتهِ إيَّ
الكريم من ســورة يوسف: سمحڀ ڀ ڀڀ سجى ]يُوسُــف:23[: أي طلبتْ مِن نبي 

الله يوسفَ عليه الصلاة والسلام أنْ يوافقَها ويواقعَها))).

ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اســم أبيه يزيد، سنن ابن ماجه،  	(((
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 

. حه الألبانيُّ الحلبي، )رقم ٢٠٤٥(، ٦٥٩/١، وصحَّ
ش الجنـسي في القانون الجنائي والفقه  أنيس حسيب السيد المحلاوي، جريمة التحرُّ 	(((

الإسلامي، ص ٣٧٣.
أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ٥٤٠/١٤. 	(((
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المطلب الثالث: 
كن المعنوي بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي المقارنة في الرُّ

ا كانت الشــريعة تشــترطُ أنْ يكــون الفاعلُ في جريمةٍ ما مــدركًا تمامًا  لمَّ
ومختارًا، فقد كان مِن الطبيعي أنْ يكونَ الإنسان هو محلُّ المسؤوليَّة الجنائيَّة 
مة  ل تبعةَ الأفعال المحرَّ هنا، ومعنى ذلك في الفقه الإسلامي أنَّ الإنسانَ يتحمَّ
التي يأتيها مختارًا، أو غيرَ مختارٍ، أو مدركًا، أو فاقدَ الإدراكِ لكلٍّ مِن معانيِهَا 

ونتائجِهَا.

ة متوافقًا مع الحكمِ  وعلــى هذا جاء النظام فــي المملكة العربيَّة الســعوديَّ
ا  ةَ عمَّ شِ المسؤوليةَ التامَّ لَ الشخصَ الذي يَصدر منه فعِْلُ التَّحرُّ الشرعي، فحمَّ
ش وفقَ  رة، فلا تقوم جريمةُ التَّحرُّ وقــعَ منه، ورتَّبَ عليه العقوبةَ النظاميَّة المقرَّ
ــمِ الســعودي إلَّاَّ إذا توافرَ القصــدُ الجنائي الذي يتمثَّلُ فــي علمِ الجاني  المنظِّ

بفعلِه وإرادتهِ له، سواءً كان الفعلُ قولًًا أو فعِلًًا أو إشارةً ذاتَ مدلولٍ جنسي.

ةٍ واختيارٍ  شَ قد صدرَ منه الســلوكُ عن إرادةٍ حــرَّ ومتــى ثبــتَ أنَّ المتحرِّ
ه، ويكونُ  كن المعنوي للجريمــةِ في حقِّ كامــل، فإنَّ ذلك يدلُّ علــى توافرِ الرُّ
مســؤولًًا عن كلِّ ما بدرَ منه، بخلافِ ما لو صدرتْ هذه الأفعالُ بغير قصدٍ أو 

على وجهِ الخطأ، فإنَّ المسؤوليَّة الجنائيَّة لا تقومُ حينئذٍ.

وبذلك يتبيَّنُ لي أنَّ النظامَ السعودي والفقهَ الإسلامي يتَّفقانِ على أنَّ القصدَ 
ش  كنُ المعنويُّ لجريمةِ التَّحرُّ والإرادةَ والاختيــارَ هي الأصلُ الذي لا يقومُ الرُّ

قُ إلَّاَّ بثبوتِ القصدِ واتجاهِ الإرادةِ إلى الفِعل. إلَّاَّ به، وأنَّ المسؤوليةَ لا تتحقَّ
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الفصل الثالث: 

ش في النظام السعودي  عقوبة التَّحرُّ
والفقه الإسلامي

وفيه ثلاثة مباحث:

ل: العقوبات الأصلية في النظام السعودي  المبحث الأوَّ
والفقه الإسلامي.

النظــام  فــي  التكميليــة  العقوبــات  الثانــي:  المبحــث 
السعودي والفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: العقوبات التبعيَّة في النظام السعودي 
والفقه الإسلامي.
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ل:  المبحث الأوَّ

ة في النظام السعودي والفقه الإسلامي العقوبات الأصليَّ

][
وفيه ثلاثة مطالب:

ل:  المطلب الأوَّ
ة في النظام السعودي العقوبة الأصليَّ

رُ أصلًًا  يُقصــد بالعقوبة الأصليَّة في النظام الســعودي: العقوبةُ التــي تُقرَّ
للجريمــة، ويمكــنُ الحكمُ بهــا لوحدهــا دونَ أنْ يكونَ فرضُهــا متوقفًا على 
ةِ للقتلِ شــبهِ العَمد،  الحكــمِ بعقوبةٍ أُخــرى؛ كالقصاصِ للقتــلِ العَمدِ، والديَّ
والســجنِ والغرامــةِ لجرائم التعزيــرِ في المملكــة العربية الســعودية، وهذه 

ذُ إلَّاَّ إذا صدرَ بها حكمٌ قضائيٌّ مبرم))). العقوبةُ لا تنفَّ

ش في المملكة  ومن هــذا المنطلق فقد نصَّ نظام مكافحة جريمــة التَّحرُّ
تهِ السادسة في الفقرةِ الأولى،  العربية الســعودية على العقوبة الأصليَّة في مادَّ

ه))): دَ العقوبةَ في الفقرة الثانية، وجاء ما نصُّ وشدَّ

ينظــر: عبــد الفتاح مصطفــى الصيفي، الأحــكام العامة للنظــام الجنائي في الشــريعة  	(((
الإســامية والقانون، ص٤٩٥؛ أشــجان الزهيري، ليندا نيص، شــرح النظام الجزائي 
الســعودي، ص٢٣٦؛ عبــد الجبار حمد الحنيص، نظرية العقوبة في الفقه الإســامي 
وتطبيقهــا في المملكة العربية الســعودية، الناشــر خــوارزم العلمية للنشــر والتوزيع، 

الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ، ص٥٣.
ش. المادة السادسة، نظام مكافحة جريمة التحرُّ 	(((
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ة، ودونَ إخلالٍ  1. مــع مراعاةِ ما تقضي به الفقــرةُ رقم )٢( من هذه المادَّ
رُها أحكامُ الشــريعةِ الإســامية أو أيُّ عقوبةٍ أشدّ ينصُّ  بأي عقوبةٍ أخرى تقرِّ
ةً لا تزيدُ على سنتَينِ، وبغرامةٍ ماليةٍ لا  عليها أيُّ نظامٍ آخر؛ يُعاقَب بالسجن مدَّ
تزيــدُ على مئــةِ ألفِ ريــالٍ، أو بإحــدى هاتَيــنِ العقوبتَيــنِ؛ كلُّ مَــنِ ارتكبَ 

ش. جريمةَ تحرُّ

ةٍ لا تزيــدُ على خمسِ  ش الســجنَ لمــدَّ 2. تكــون عقوبــةُ جريمــة التَّحرُّ
ســنواتٍ، وبغرامةٍ ماليَّــةٍ لا تزيدُ على ثلاثمائــةِ ألفِ ريــالٍ، أو بإحدى هاتَينِ 

ا يأتي: العقوبتَينِ، في حالةِ العَودِ أو في حالةِ اقترانِ الجريمةِ بأيٍّ ممَّ

أ- إنْ كان المجنيُّ عليه طِفلًًا.

ة. ب- إنْ كان المجنيُّ عليه مِن ذوي الاحتياجات الخاصَّ

ج- إنْ كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

د- إنْ وقعت الجريمةُ في مكانِ عمل، أو دراسة، أو إيواء، أو رعاية.

هـ- إنْ كان الجاني والمجنيُّ عليه مِن جنسٍ واحد.

و- إنْ كان المجنيُّ عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكمِ ذلك.

ز- إنْ وقعت الجريمة في أيٍّ مِن حالاتِ الأزماتِ أو الكوارثِ أو الحوادث.

ة يتبيَّنُ لنا الآتي: ومِن هذه المادَّ

لًًا: الحدُّ الأعلى والحدُّ الأدنى للعقوبة الأصليَّة: أوَّ

ة السادســة أنْ تكــونَ العقوبةُ  نــصَّ المنظِّمُ فــي الفقرة الأولى مِــن المادَّ
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ةً لا تزيد على ســنتَينِ، وبغرامةٍ  ش هي: ]الســجنُ مدَّ الأصليَّة لمرتكبِ التَّحرُّ
مالية لا تزيدُ على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتَينِ العقوبتَينِ[.

إنَّ السلطة التنظيميَّة))) في المملكة العربية السعودية منحت القاضي حقَّ 
الاختيار بينَ عقوبتَينِ: الســجن، أو الغرامــة، أو الاكتفاء بأحدِهمَا، أو الحكم 
ةٍ لا تزيد عن ســنتَينِ، أو  بهمــا معًا، فيمكــنُ للقاضي أنْ يحكمَ بالســجن لمدَّ
بعقوبةِ الغرامة بمبلغٍ لا يتجاوزُ مئةَ ألف ريال، أو يَجمع بينَ السجن والغرامة، 

أو يكتفي بالسجن دونَ الغرامة، أو بالغرامة دونَ السجن.

د الحــدَّ الأدنى في عقوبة الســجن  ــمُ فــي هــذه العقوبة لم يحــدِّ  والمنظِّ
والغرامــة، مكتفيًا بوضع حدٍّ أعلى لهما، تاركًا للقاضي ســلطةَ النزول بالحدِّ 
ةٍ إيجابيَّة،  فــي حكمِه مِن يومٍ واحدٍ حتَّى ســنتين ليمنحَهُ أقصى ســلطةٍ تقديريَّ
وأنْ يحكمَ بالغرامة تبعًا لجسامةِ الفعلِ وشخصيَّةِ الجاني بدءًا مِن ريالٍ واحدٍ 
حتَّــى مئــةِ ألفِ ريــالٍ ســعودي، كما يُمكِــنُ للقاضــي أنْ يحكــمَ بالعقوبتَينِ 
همَا الأقصى، لأنَّ المنظِّمَ استخدمَ واوَ العطفِ بينَ  الأصليتَينِ معًا ولو في حدِّ

عقوبةِ السجنِ وعقوبةِ الغرامة، والتي تدلُّ على جوازِ الحكمِ بهما معًا.

ــه لا بدَّ مِن رعايةِ الضوابط الشــرعيَّة والمقاصــد المرعيَّة،  ومــع ذلك فإنَّ
جرُ والردعُ مِن العقوبة، وإلَّاَّ فقدتِ العقوبةُ الهدفَ منها.  قُ الزَّ بحيثُ يتحقَّ

ت المادةُ السابعة والستون، من النظام  يُقصد بها: السلطة التي وضعت النظام، فقد نصَّ 	(((
الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/٩٠( في تاريخ ١٤١٢/٠٨/٢٧هـ، 
على أن: ]تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو 
يرفــع المفســدة فــي شــؤون الدولــة، وفقًــا لقواعــد الشــريعة الإســامية، وتمارس 

اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى[.
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ش: ثانيًا: مظاهرُ التشديد في عقوبة جريمة التَّحرُّ

دت السلطةُ التنظيميَّة في المملكة العربية السعودية المظاهرَ التي  لقد حدَّ
ش فيتعيَّنُ على  ش، بحيثُ إذا توفَّرتْ في جريمة التَّحرُّ دُ بها عقوبةَ التَّحرُّ تشــدِّ
دَ العقوبــةَ وفقَ النصِّ الــذي أتاحَهُ النظــامُ، وتتجلَّى مظاهرُ  القاضــي أنْ يشــدِّ

شِ في مظهرَينِ: تشديدِ عقوبةِ التَّحرُّ

لُ مظاهرِ التَّشديد: أوَّ

دة في حالة  ش بالعقوبات المشدَّ  يمكنُ للقاضي أنْ يحكمَ في جريمة التَّحرُّ
دَ العقوبــةَ بما لا يزيد على  العــودِ إلــى ارتكابِ هذه الجريمة، فللقاضي أنْ يشــدِّ
خمسِ سنواتٍ وبغرامةٍ ماليةٍ لا تزيدُ على ثلاثمائة ألف ريالٍ سعودي، أو بإحدى 
همَا الأعلى، أو يكتفي  هاتين العقوبتين، فله أنْ يجمعَ بينَ الســجن والغرامة بحدِّ
ل لتشــديدِ  بالســجن دونَ الغرامــة، أو بالغرامة دونَ الســجن؛ وهذا المظهر الأوَّ
ادسة. ة السَّ ش الذي نصَّ عليها المنظِّمُ في الفقرة )٢( مِن المادَّ عقوبة جريمة التَّحرُّ

ثاني مظاهر التَّشديد:

ةٍ لا تزيدُ عن خمس ســنواتٍ  تتمثَّــلُ في رفع الحدِّ الأقصى للســجن بمدَّ
وبغرامةٍ ماليةٍ لا تزيدُ على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شِ، والتي نصَّ عليها  وهذا هو المظهرُ الثاني لتشديد عقوبةِ جريمةِ التَّحرُّ
ادسة. ة السَّ المنظِّمُ في الفقرة الثانية مِن المادَّ

دْ الحــدَّ الأدنى لهمَــا في عقوبة  ــمُ فــي هذين المظهرَيــنِ لم يحدِّ والمنظِّ
الســجن والغرامة، مكتفيًا بوضع حدٍّ أعلى لهما، تاركًا للقاضي سلطةَ النزول 
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بالحــدِّ في حكمِهِ مِن يومٍ واحدٍ حتَّى خمسِ ســنواتٍ؛ ليمنحَه أقصى ســلطةٍ 
ش  ةٍ إيجابيَّة، وأنْ يحكمَ بالغرامة تبعًا لجسامة الفعل وشخصيَّة المتحرَّ تقديريَّ
به، أو ظرفهِ، أو حالتهِ، أو جنسِــه، أو صفتهِ، بدءًا مِن ريالٍ واحدٍ حتَّى ثلاثمائة 
ألف ريالٍ ســعودي، كما يمكن للقاضي أنْ يحكمَ بالعقوبتَينِ الأصليتَينِ معًا؛ 

ها الأقصى. ولو في حدِّ
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المطلب الثاني: 
ة في الفقه الإسلامي العقوبة الأصليَّ

][
رة أصلًًا  يُقصــد بالعقوبــة الأصليَّة فــي الفقه الإســامي: العقوبة المقــرَّ
ــارعُ على وجوبهِــا، وكذا مثلها  ة التي نصَّ الشَّ للجريمــة، كالعقوبــات الحديَّ
عُ عليها،  ة التي نصَّ المشــرِّ ــة، وكالعقوبــات التعزيريَّ عقوبــةُ القصاص والديَّ

ة))). ولكنَّها لا تصلُ لمقدار العقوبة الحديَّ

ف عقوبةُ  ة في الفقه الإســامي، وتُعرَّ والمقصود به هنــا العقوبةُ التعزيريَّ
رةً. التَّعزير بأنَّها: كلُّ عقوبةٍ لم تضعْ عليها الشريعةُ عقوبةً مقدَّ

ة التــي تعاقبُ عليها  شَ مِــن الجرائم التعزيريَّ ــا لا شــكَّ فيه أنَّ التَّحرُّ وممَّ
ر،  الشــريعةُ الإســاميَّة، لأنَّها من الجرائــم التي لا يوجدُ بها حدٌّ شــرعيٌّ مقدَّ
ة كالسجن  والجرائمُ التي لا يوجدُ بها حدٌّ شــرعيٌّ تعاقب بالعقوبات التعزيريَّ
والجلد وأخذِ المال)))، حيثُ إنَّ التعزيرَ واجبٌ في كل معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا 

ارة كاستمتاعٍ لا حدَّ فيه، أي كالمباشرةِ دونَ الفرج))). كفَّ

ةً أجنبيَّــة، أو أَمَةً، أو عانقَها، أو  ة: »رجلٌ قبَّلَ حرَّ جــاء في الفتــاوى الهنديَّ

ينظــر: منصور الحفناوي، الشــبهات وأثرهــا في العقوبة الجنائية في الفقه الإســامي  	(((
مقارنًا بالقانون، ص١٤١)بتصرف(.

أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص١٢٩. 	(((
)))	 منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شــرح زاد المستقنع، الناشر: دار المؤيد - 

مؤسسة الرسالة، ٦٧١/١.
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ر«))). ر وكذا لو جامعَها فيما دونَ الفرج، فإنَّه يُعزَّ هَا بشهوةٍ، يُعزَّ مسَّ

ام: »ومَنْ تغامزَ مع أجنبيَّةٍ أو تضاحكَ معها ضُرِبَ  وجاء في تبصرة الحكَّ
عشرينَ يريد إذا كانت طائعةً، فإنْ قبَّلَها طائعةً ضُرِبَا خمسين خمسين، وإنْ لم 
تكنْ طائعةً في تقبيلِهِ ضُرِبَ هو خمسين، ومَنْ جَسَّ امرأةً ضُرِبَ أربعين، فإنْ 

طاوعتْهُ ضُرِبتْ مثله«))).

ش ســواءٌ؛ كالفعلي، أو القولي، أو بالإشارة،  وعليه، فإنَّ كلَّ صورِ التَّحرُّ
رةٌ شــرعًا ما دامت لم تصلْ إلى حدِّ الزنا والاغتصابِ في  ليس لها عقوبةٌ مقدَّ

ة. الفقه الإسلامي، لكنَّها توجبُ العقوبةَ التعزيريَّ

ة متفاوتةٌ ومتنوعةٌ بحســب ما يــراه القاضي أو وليُّ  والعقوبــات التعزيريَّ
الأمر، مبتدئةً بالتَّوبيخ والســجن والجَلد والغرامة الماليَّة، ومنتهيةً إلى أعلاها 

وهو القتل، ومردُّ ذلك كلّه يرجعُ إلى اجتهاد القاضي ناظرِ القضيَّة))).

وقـــــد ذَكَرْتُ في النظام السعودي))) أنَّ العقوبــــة الأصليَّة في جريمــــة 
ثُ في الفقــــه  ش هــي الســجن والغرامــة المالية، ومــن هذا ســأتحدَّ التَّحــرُّ

الإسلامي عن مشروعيـَّـةِ السجن والغرامــة الماليَّة كعقوبةٍ أصليَّة.

)))	 جماعةٌ من العلماء، الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية، ١٦٩/٢.
)))	 إبراهيــم بن علي بن محمد، ابــن فرحون، برهان الدين اليعمــري، تبصرة الحكام في 

أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ٣٠٢/٢.
)))	 أحمد فتحي بهنســي، التعزير في الإسلام، الناشر مؤسسة الخليج العربي، ط الأولى، 

١٤٠٨هـ، ص 18، ٣5، ٣7.
ينظر الفصل الثالث، المبحث الأول، المطلب الثاني. 	(((
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لًًا: عقوبة السجن: أوَّ

الســجنُ لغةً هــو: الحبس والمحبس، يقال سجنه سجناً إذا حبسه)))، قال 
تعالــى: سمحڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ککسجى ]يُوسُــف:33[. وقــال تَعالــى في 

موضع آخر: سمحڻ ڻ ڻ ۀسجى ]يُوسُف:100[.

والحبس في اللُّغة: المنع، والإمســاك، يُقال حبسَ الشــخصَ إذا أمســكَه 
رَه، وضدهُ التخلية))). وأخَّ

ويُطلق الحبس أيضًا على المكان والموضع الذي يتمُّ فيه الحبس))).

رُ على الشــخص، لعصيانه أمْرَ  وفي الاصطلاح: الســجنُ: »الجزاءُ المقرَّ
ــا كان أو معنــىً، لمصلحةِ  فِ بنفسِــه حسًّ ــارع، بتعويقِهِ، ومنعِهِ مِن التصرُّ الشَّ

الجماعة، أو الفردِ، إصلاحًا أو تأديبًا«))).

فــقَ الفقهــاءُ رحمهم الله على جــوازِ التعزيرِ  دليــلُ مشــروعيَّةِ الســجن: قد اتَّ
بالسجن، ونُقِلَ الإجماعُ على ذلك))).

)إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(، المعجم الوسيط،  	(((
٤١٨/١؛ ابن منظور، لسان العرب، ٢٠٣/١٣؛ الرازي، مختار الصحاح، ص١٤٣.

الفيروزآبــادي، القامــوس المحيــط، ص٥٣٧؛ ابــن منظور، لســان العــرب، ٤٤/٦؛  	(((
الرازي، مختار الصحاح، ص٦٥.

ينظر: المعجم الوسيط، ١٥٢/١؛ ابن منظور، لسان العرب، ٤٤/٦. 	(((
محمــــــد عبد الله الجريوي، الســـــجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارنًا بنظام  	(((
السجن وتوقيف في المملكة العربية السعوديــــة، الناشر إدارة الثقافة والنشر بجامعـــة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، ٣٨/١.
ينظــر: إبراهيم بن علي بن محمــد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، تبصرة الحكام  	(((
في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ٣١٠/٢؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 
شــرح منتهى الإرادات - المســمى: دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى، الناشــر: عالم< 
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ةٍ، منها: ةِ أدلَّ وا على مشروعيَّتهِ بعدَّ واستدلُّ

1. قولُه تَعالى: سمحڱ ں ں ڻسجى ]المَائدة:106[.

، وذلك أصلٌ من أصول  دلَّت هذه الآية: على حبس مَنْ وجبَ عليه الحقُّ
ين))). الحكومة، وحكمٌ من أحكام الدِّ

2. قولُه تَعالــى: سمحچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک ک گگسجى ]المَائدة:33[.
والمراد بالنفي هنا الحبس والسجن))).

3. ما جاء مِن »أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حبسَ رجلًًا في تُهمة«))).

>الكتــب بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ، ٣٦٥/٣؛ أبو الحســن، علاء الدين، علي 
بن خليل الطرابلســي الحنفــي، معين الحكام فيما يتردد بيــن الخصمين من الأحكام، 
الناشــر دار الفكر، الطبعة: دون طبعــة ودون تاريخ، ص١٩٩؛ عبد الرحمن بن محمد 
بن ســليمان المدعو بشــيخي زاده يعرف بداماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر، الناشــر دار إحياء التراث العربي، ١٦٠/٢؛ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، الناشر شركة 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثانية، ١٣٨٦ هـ، ٣٧٦/٥. 
القرطبــي، الجامع لأحــكام القرآن، ٣٥٢/٦؛ أبو بكر بن العربي المعافري الاشــبيلي  	(((
المالكي، أحكام القرآن، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ١٤٢٤ هـ، ٢٤١/٢.
القرطبــي، الجامع لأحكام القرآن، ١٥٢/٦-١٥٣؛ تفســير النســفي، مــدارك التنزيل  	(((
.١٧٩/٤ ، لْبيِِّ وحقائق التأويل، ٤٤٤/١؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

أخرجــه الترمــذي، برقم ١٤١٧، ٨٥/٣؛ وأخرجه أبــو داود، برقم ٣٦٣٠، ٣١٤/٣؛  	(((
وأخرجه النسائي، برقم ٤٨٧٦، ٦٧/٨؛ وأخرجه البيهقي برقم١١٢٩١، ٨٨/٦، قال 
عنــه محمد ناصــر الدين الألباني عنه: حديثٌ حســن. ينظــر: إرواء الغليل في تخريج 

أحاديث منار السبيل برقم٢٣٩٧، ٥٥/٨.
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دلَّ ذلك: على مشروعيَّةِ الحبسِ منه صلى الله عليه وسلم، على كلِّ مَنْ فَعَلَ أو ارتكبَ أمرًا 
ــة، والعقوبــةُ لا تكون إلَّاَّ بعــدَ ثبوتِ  محظــورًا، وأنَّ الحبــسَ عقوبــةٌ تعزيريَّ

الجريمة))).

وتماشــيًا مع ما تمَّ ذِكرُه مِن مشــروعيَّةِ الحبسِ في الفقه الإســامي عندَ 
ةِ السجن تعزيرًا عندَهم، فأقول: ى عرضُ مسألةِ مدَّ الفقهاء، يتبقَّ

ةُ السجن تعزيرًا، فتحريرُ محلِّ النزاعِ بذلك: ا مدَّ أمَّ

ةِ الســجن تعزيرًا غيرُ  لًًا: الاتفاق: اتَّفقَ الفقهاءُ رضي الله عنهم على أنَّ أقلَّ مدَّ أوَّ
رة، بلْ إنَّ المرجعَ في ذلك للقاضي والحاكم))). دةٍ ولا مقدَّ محدَّ

ةِ السجن تعزيرًا على قولَينِ: ثانيًا: الاختلاف: واختلفُوا في أكثرِ مدَّ

ل: لا حــدَّ لأكثر الســجن، وإنَّ مرجعَ ذلك لاجتهــادِ القاضي،  القــولُ الأوَّ
نْ قال به  بحسبِ ظروفِ الأشخاص وبحسبِ الجريمةِ والزمانِ والمكان، وممَّ
جمهورُ الفقهاء مِن الحنفيَّة)))،  والمالكيَّة)))، وبعض الشافعيَّة)))، والحنابلة))).

ينظر: أحمد فتحي بهنســي، التعزير في الإسلام، ص٢٧؛ فخر الدين الزيلعي الحنفي،  	(((
.١٧٩/٤ ، لْبيِِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

ينظــر: موفق الدين أبــو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدســي ينظر:  	(((
المغنــي، 525/12؛ القرافــي، أنــوار البروق في أنــواء الفروق، 204/4؛ السياســة 

الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص٩١.
ينظر: فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ٢٠٨/٣؛ ابن عابدين، رد  	(((
المحتــار علــى الــدر المختــار، ٦٢/٤؛ البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائــق، ٤٦/٥.

ينظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ٣٢٢/٢. 	(((
ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص٣٤٤. 	(((

ينظــر: كشــاف القناع عن متــن الإقنــاع، ١٢٦/٦؛ الإنصــاف في معرفــة الراجح من  	(((
الخلاف، ٢٤٩/١٠.
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ةِ السجن تعزيرًا للحُرِّ سنة، وللعبد  القولُ الثاني: ذهبوا إلى تحديدِ أكثر مدَّ
نصف سنة، وهو المذهب عندَ الشافعيَّة))).

ل:  أدلَّةُ القولِ الأوَّ

قالــوا: »إنَّ المقصــودَ مِن التعزير صــاحُ الجاني وتطهيــرُ المجتمع مِن 
ةُ القصيرة مِن الحبس، ومنهم مَنْ لا تُصلحُه  الجريمة، فمنهم مَنْ تُصلحُه المدَّ
ةُ الطويلة مِن السجن، فالمرجعُ في ذلك للحاكم؛ لأنَّه هو الذي عايشَ  إلَّاَّ المدَّ

الجريمةَ وعرفَ نفسيَّةَ المجرم«))).

أدلَّةُ القولِ الثاني: 

ا في غيرِ حــدٍّ فهو مِن  مــا جاءَ عن رســولِ اللــه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: »مَنْ بلــغَ حدًّ
المعتدين«))).

ة الحبس تعزيرًا فعند أبو عبد الله الزبيري من  وردتْ بعــض الأقــوال في تحديد أكثر مدَّ 	(((
ة الســجن تعزيرًا ستة أشــهر، وعندَ ابن الماجشون من المالكيَّة أنَّ  الشــافعية أنَّ أكثرَ مدَّ
ة السجن تعزيرًا أربعة أشهر، ولكنَّها ليست المذهب عندَهم، فاكتفيت بالمشهور  أكثرَ مدَّ
عندَهــم والمذهب. ينظر: أســنى المطالب في شــرح روض الطالــب، ١٦٢/٤؛ نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٢/٨؛ وينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص٣٤٤؛ 

وابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ٣١٩/٢.
محمد بن عبد الله الأحمد، حكم الحبس في الشــريعة الإســامية، رسالة مقدمة لنيل  	(((
درجــة الماجســتير، فــي الفقه من قســم الدراســات العليا الشــرعية، العــام الجامعي 

١٣٩٩هـ، ص٨٩.
، في السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في التعزير  أخرجه البيهقيُّ 	(((
ــه لا يبلغ بــه أربعيــن، برقــم ١٧٥٨٥، ٥٦٧/٨. وقال عنــه: والمحفــوظ أنَّ هذا  وأنَّ
الحديث مرســلٌ، قال محمد ناصر الدين الألباني عنه: حديثٌ ضعيف. ينظر: سلســلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الســيئ في الأمة، الناشر دار المعارف، الطبعة 

الأولى ١٤١٢هـ، ٧٢/١٠.
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ة مقدارَ حدٍّ مِن حدودِ  دلَّ ذلك: على أنَّه لا يجوزُ أنْ يبلغَ بالعقوبة التعزيريَّ
الله تَعالى، وحدُّ الزاني غير المحصن هو جلدُه مئة مع تغريبِ سنة، والتغريبُ 
والســجنُ نوعان مِــن أنواعِ الحبس، وعليه فلا يجوزُ أنْ يبلغَ بالســجن تعزيرًا 

حدَّ الزاني غيرِ المحصنِ وهو تغريبُه سنةً لهذا الحديث))).

ل عن هذا:  وأجابَ أصحابُ القولِ الأوَّ

، لأنَّ التغريبَ بعضُ الحدِّ  قالوا إنَّ قياسَ الســجن على التغريبِ لا يصحُّ
، وأنَّ حديثَكم هذا ضعيفٌ، ومرســلٌ، والإمامُ الشــافعيُّ لا  وليــسَ كلُّ الحــدِّ

يحتجُّ بالمرسل إلَّاَّ إذا عضدَه عاضدٌ، وهذا الحديث لم يتعضد))).

التَّرجيح: 

ل؛ وهو  والــذي تميل إليه النفــسُ -والله أعلم-، هو ترجيــحُ القول الأوَّ
ةِ  تهِم ولإجابتهِم عن أدلَّ ة أدلَّ قول من قال أنه لا حدَّ لأكثر الســجن، وذلك لقوَّ
القولِ الثاني، ولأنَّ هذا يختلفُ بحســبِ الحــالِ والزمانِ والمكان، وإنَّ ذلك 

كلَّه راجعٌ إلى رأي الحاكم.

ثانيًا: عقوبة الغرامة الماليَّة:

ثَ الفقهاءُ عن العقوبة الأصليَّة مِن خلال حديثهِم عن التعزيرِ بالمالِ  تحدَّ
والذي يُعتبر مِن العقوباتِ الأصليَّة.

عبــد الله بن محمــد المطلق، وخالد بن علــي العرفج، أكثر ما قيل فــي عقوبة التعزير  	(((
بالجلــد والســجن ومــا يقتــرح من البدائــل لعقوبة الســجن، الناشــر مجلــة البحوث 

الإسلامية، ١٩٥/٦٩.
محمد عبد الله الجريوي، السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية، ٥٦١/١. 	(((
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وقد اختلفَ الفقهاءُ في حكمِ التعزيرِ بالمالِ على قولَينِ:

نْ قال به أبو  ل: مشــروعيَّةُ التعزير بالمال أخذًا أو إتلافًــا، وممَّ القــولُ الأوَّ
يوســف من الحنفيَّــة)))، وروي عن مالك)))، وبه قال الشــافعيُّ في القديم مِن 
مذهبــه)))، وقــولٌ لبعــض الحنابلــة)))، واختــارَه ابنُ تيميَّــة)))، وكــذا تلميذُه 

ابنُ القيم))).

نْ قال به جمهورُ الفقهاءِ  القولُ الثاني: عدمُ جواز التعزيرِ بأخذِ المال، وممَّ
مِن الحنفيَّة)))، .............................................................

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ٦١/٤؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد  	(((
السيواســي ثم الســكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي، فتــح القدير على الهداية، 
الناشــر شــركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبــي وأولاده بمصــر، الطبعة الأولى، 

١٣٨٩هـ، ٣٤٥/٥؛ ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٤٤/٥.
ابــن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضيــة ومناهج الأحكام، ٢٩٣/٢؛ أبو عبد  	(((
الله محمد الخرشــي، شــرح الخرشــي على مختصر خليل، الناشــر المطبعة الكبرى 

الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الثانية ١٣١٧هـ، ١١٠/٨.
الرملي، نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، ٢٢/٨؛ عبــد الرحمن بن أبي بكر، جلال  	(((
الدين الســيوطي، حاشــية السندي على سنن النســــــائي، الناشــر مكتب المطبوعات 

الإسلامية حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ، ١٦/٥.
البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ١٢٥/٦؛ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي  	(((
شــهرة، الرحيبانــي مولدًا ثمَّ الدمشــقي الحنبلــي، مطالب أولي النهى في شــرح غاية 

المنتهى، الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ، ٢٢٤/٦.
تقــي الدين أبــو العباس أحمد بــن عبد الحليم بــن تيميَّة الحراني، مجمــوع الفتاوى،  	(((
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، 

المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٤١٦هـ، ١٠٩/٢٨.
ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص٢٢٤. 	(((

ابــن عابديــن، رد المحتار علــى الدر المختــار، ٦١/٤؛ ابن الهمام، فتــح القدير على  	(((
الهداية، ٣٤٥/٥؛ ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٤٤/٥.
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والمالكيَّة)))، والشافعيَّة)))، والروايةُ المشهورة عندَ الحنابلة))).......�

ل:  أدلَّةُ القولِ الأوَّ

1. أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم سُــئل عن التَّمر المعلَّق، فقال: »مَنْ أصابَ بفيه مِن 
ذي حاجــةٍ غير متَّخذٍ خبنةً فلا شــيءَ عليه، ومَنْ خرجَ بشــيءٍ منه فعليه غرامةُ 

مثلَيهِ والعقوبة«))).

دلَّ ذلــك: على مضاعفــةِ عقوبةِ الغرامــةِ الماليَّة على مَنْ أخــذَ مِن الثمرِ 
المعلَّقِ وخرجَ به))).

2. أمرُه صلى الله عليه وسلم عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو بأنْ يحرقَ الثوبَينِ المعصفرَينِ))).

محمد بن أحمد بن عرفة الدســوقي المالكي، حاشــية الدســوقي على الشرح الكبير،  	(((
الناشــر: دار الفكر، ٣٥٥/٤؛ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي 

المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك، الناشر: دار المعارف، ٥٠٤/٤.
أحمد ســامة القليوبي وأحمد البرلســي عميرة، حاشــيتا قليوبي وعميرة، الناشــر دار  	(((
الفكــر بيــروت، الطبعة: دون طبعة ١٤١٥هـــ، ٢٠٦/٤؛ الرملي، نهايــة المحتاج إلى 

شرح المنهاج، ٢٢/٨.
البهوتي، كشــاف القناع عن متن الإقناع، ١٢٥/٦؛ مصطفى الرحيباني، مطالب أولي  	(((

النهى في شرح غاية المنتهى، ٢٢٤/٦.
أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، برقم ١٧١٠، ١٣٦/٢؛  	(((
والترمذي، في ســننه أبواب البيوع عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرخصة في أكل 
الثمرة للمار بها، برقم ١٢٨٩، ٥٦٣/٢؛ والنســائي، في سننه، كتاب قطع السارق، باب 
الثمر يسرق بعد أن يؤم به الجرين، برقم ٤٩٥٨، ٨٥/٨. قال محمد ناصر الدين الألباني 

عنه: حديثٌ حسن. ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ٦٩/٨.
ماجد محمد محمود أبو رخية، حكم التعزير بأخذ المال في الإســام، الناشــر جامعة  	(((

الكويت مجلس النشر العلمي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، ص١٩٩.
جل الثوب المعصفر، رقم  رواه مســلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرَّ 	(((

الحديث )٢٠٧٧(، ١٤٤/٦.
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دلَّ ذلــك: على أنَّ أمْــرَه صلى الله عليه وسلم بحــرقِ الثوبَينِ دلالةٌ واضحــةٌ على العقوبةِ 

بالغرامةِ الماليَّة.

اعترضَ أصحابُ القول الثاني على هذه الأدلَّة:

وقالــوا إنَّ ما ذَكَرْتُمُوهُ مِن أقضيةِ رســولِ الله صلى الله عليه وسلم بالتعزيرِ بالغرامةِ الماليَّة 

فهي منسوخةٌ، وأنَّها كانتْ في صدرِ الإسلامِ ثمَّ نُسخت))).

لِ عن هذا:  أجابَ أصحابُ القولِ الأوَّ

أنَّ اســتدلالَكم بالنَّسخ في هذا فهو باطلٌ، إذْ لا يوجدُ على ذلك أيُّ دليلٍ 

مِن الكتابِ أو الســنَّةِ أو الإجماع)))، لأنَّ النســخَ لا بدَّ فيه مِن معرفةِ النَّاســخ 

والمنسوخ، وهذا غيرُ معروف))).

أدلَّةُ القولِ الثاني: 

1. أنَّه لا يجوزُ أخذُ مالِ الناسِ إلَّاَّ بسببٍ شرعي))).

2. أنَّ القــولَ بجــواز التعزيــر بأخــذِ المــال للعقوبــةِ ذريعةٌ لفتــح البابِ 

للسلاطينِ الظلمةِ للتسلُّطِ على أموالِ الناس بالباطلِ لأجلِ التَّعزير))).

ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ٦١/٤. 	(((
ينظر: ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص٢٢٦. 	(((

ــا محيي الدين يحيى بن شــرف النــووي، المجموع شــرح المهذب،  ينظــر: أبو زكريَّ 	(((
الناشر: دار الفكر، دون طبعة ولا تاريخ، ٣٣٤/٥.

ينظــر: ابــن عابديــن، رد المحتار على الــدر المختــار، ٦١/٤؛ عبد الفتــاح مصطفى  	(((
الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص١٦٩.

ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ٦١/٤. 	(((
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لِ عن هذا بما يلي:  وأجابَ أصحابُ القولِ الأوَّ

تَينِ ليس فيها ما يكفي لتبريرِ المنعِ بعدَ أنْ ثبتتِ الإباحةُ  »أنَّ هاتَيــنِ الحجَّ
بفعلِ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ مِن بعدِه، ذلك أنَّ المجوزين لهذه العقوبة لا 
يقولونَ بأخذِ المال بغيرِ ســبب، وإنَّما هــي عقوبةٌ توقعُ على مرتكبِ جريمة، 
والجريمةُ ســببٌ شرعيٌّ للعقوبة، وليس في ذلك خلافٌ فيما نَعلم، وقد ثبتَ 
جــوازُ كونِ هذه العقوبة غرمًا أو إتلافًا لمالٍ مملوكٍ للجاني، كما إنَّه ليسَ مِن 
امِ بهذه العقوبةِ إلــى أخذِ مالِ الناسِ بالباطل، فضوابطُ  عِ الحكَّ خــوفٍ مِن تذرُّ

التجريمِ والعقابِ في الفقهِ الإسلامي تحولُ دونَ ذلك«))).

التَّرجيح: 

ل؛ وهو قول من قال  والــذي يظهرُ -واللهُ أعلم-، هو رجحانُ القول الأوَّ
ةِ القولِ الثاني. تهم، ولإجابتهِم عن أدلَّ ةِ أدلَّ بجواز التعزيرِ بالمال، وذلك لقوَّ

محمد ســليم العــوا، أصول النظام الجنائي الإســامي، الناشــر نهضة مصــر للطباعة  	(((
والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م، ص٣٢٩.
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االإسل هفقلاولسعودي ا مالنظا ة فيَّيلت الأصاالعقوب 

المطلب الثالث: 

ةِ بينَ النظامِ السعودي والفقهِ الإسلامي: المقارنةُ في العقوبةِ الأصليَّ

][
رَه المنظِّمُ الســعوديُّ مِن عقوباتٍ أصليَّةٍ لجريمة  من خلال النظر فيما قرَّ

ش، ومقارنتهِا بما جاء في الفقهِ الإســامي؛ لم يظهرْ لي بحســبِ بحثي  التَّحرُّ

اختلافٌ بينَ ما أوردَه المنظِّمُ الســعوديُّ مِن عقوباتٍ أصليَّةٍ نصَّ عليها، وبينَ 

ما جاءَ في الفقهِ الإسلامي، فقد ذكرتُ أنَّ الراجحَ في الفقه الإسلامي في كُلٍّ 

مِــن عقوبــة الســجنِ وعقوبــةِ الغرامة الماليَّــة جوازُهمَــا ومشــروعيتُهمَا في 

ةِ السجن، وأنَّ الراجحَ في تحديدِ  ة، وأنَّه لا تحديدَ لأقلّ مدَّ العقوباتِ التعزيريَّ

أكثــر التعزيرِ بالســجن راجعٌ إلــى رأي الحاكم، وأنَّه يجوزُ لــه التعزيرُ بالمال 

بحســبِ ما يراهُ كافيًا لردعِه، وعليه يظهرُ توافقُ النظامِ السعودي مع ما انتهيتُ 

شِ  به مِن القولِ الراجحِ في الفقهِ الإســامي، فقد أجــازَ النظامُ معاقبةَ المتحرِّ

اءَ فعِلِه. بالسجن ومعاقبتَه بالغرامة الماليَّة جرَّ

ــا يُحمــد للمنظِّمِ الســعودي في ذلك؛ حيــثُ وافــقَ النظامُ في  وهــذا ممَّ

المملكة العربية الســعودية تطبيقَ أحكامِ الشــريعةِ الإسلاميَّة، وفي هذا تأكيدٌ 

: ]المملكة العربيَّة  تهِ الأولى مِن أنَّ لما جاء في النظام الأساسي للحكم في مادَّ

ة، دينهُا الإسلام، ودستورُها  ة، دولةٌ عربيَّةٌ إسلاميَّة، ذاتُ ســيادةٍ تامَّ الســعوديَّ

كتابُ الله تعالى وسنَّةُ رسولهِ صلى الله عليه وسلم، ولغتُها هي اللُّغةُ العربيَّة، وعاصمتُها مدينةُ 

الرياض[.
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ة  تهِ الســابعة مِن أنَّه: ]يستمدُّ الحكمُ في المملكة العربيَّة السعوديَّ وفي مادَّ
ســلطتَه مِن كتابِ اللهِ تعالى، وســنَّةِ رســولهِ وهما الحاكمانِ على هذا النظام 

وجميعِ أنظمةِ الدولة[))).

وعليه، فإنَّ النظامَ الســعوديَّ يكونُ بذلك متوافقًا مع الشــريعة الإسلاميَّة 
ولا تعارضَ بينهَما، فالشريعةُ الإسلاميَّة والنظامُ السعودي متَّفقانِ في العقوبةِ 

ش. الأصليَّةِ لجريمةِ التَّحرُّ

ة الســابعة، النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم  ة الأولى، والمادَّ المادَّ 	(((
)أ/٩٠( في تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
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لفقه الإسلاماالسعودي و النظام ت التكميليَّة فياالعقوب 

المبحث الثاني: 

ة في النظام السعودي والفقه الإسلامي العقوبات التكميليَّ

][
وفيه ثلاثة مطالب:

ل:  المطلب الأوَّ
ة في النظام السعودي العقوبة التكميليَّ

][
يُقصــد بالعقوبــة التكميليَّة فــي النظام الســعودي: العقوبــةُ التي تُصيب 
الجانــي بناءً على الحكم بالعقوبة الأصليَّة، ويُشــترط أنْ ينصَّ عليها القاضي 
فــي حكمِه، ولا يحكــمُ بها لوحدِها، كالحكمِ بمصــادرةِ أدواتِ الجريمة، أو 

حف))). صِ الحكمِ في إحدى الصُّ نشرِ ملخَّ

ش ما  والعقوبــةُ التكميليَّة التي وردَ ذِكرُها في نظام مكافحة جريمة التَّحرُّ
ادســة: ]يجوزُ تضمينُ الحكم الصادر  ة السَّ ت عليه الفقرةُ )٣())) مِن المادَّ نصَّ
صِه على  ةِ النصَّ على نشــرِ ملخَّ بتحديدِ العقوباتِ المشــارِ إليها في هذه المادَّ

أحمد فتحي بهنســي، العقوبة في الفقه الإســامي، الناشــر دار الشروق، ط الخامسة،  	(((
١٤٠٣هـ، ص١٧٤؛ مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، قانون العقوبات القســم العام 
النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية - دراسة مقارنة، الناشر دار النهضة العربية 

القاهرة، ط الأولى، ٢٠٠٧م، ص١٢٤.
ة السادسة، وذلك بموجب المرسوم  ت إضافة الفقرة التي تحمل رقم )٣( في المادَّ تمَّ 	(((

الملكي رقم )م/٤٨( بتاريخ ١٤٤٢/٦/١هـ. 
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حف المحليَّة، على أنْ يكونَ  نفقــةِ المحكومِ عليهِ في صحيفةٍ أو أكثر مِن الصُّ
النشرُ بعدَ اكتسابِ الحكمِ الصفةَ القطعيَّة[.

ويتبيَّنُ مِن هذا أنَّ العقوبةَ التكميليَّة قد تكونُ وجوبيَّة تلتزمُ المحكمةُ بالنطقِ 
ةٌ في الحكــمِ بها)))،  ــة إذا كانتْ للقاضي ســلطةٌ تقديريَّ بهــا، وقد تكونُ جوازيَّ
ة،  والعقوبةُ التكميليَّة في هذا الصدد عقوبةٌ ليستْ وجوبيَّةً إنَّما هي عقوبةٌ جوازيَّ

فللقاضي أنْ يحكمَ بها بحسبِ ظروفِ الجريمةِ وبحسبِ حالِ مرتكبهِا.

شِ لئِلَّاَّ يعودَ إلى معاودةِ هذه  فالغايةُ مِن هذه العقوبة هي التَّشهيرُ بالمتحرِّ
الجريمة، ولتحقيقِ الردعِ العام والخاص.

ـاس)))، وهذا النــوعُ يعدُّ مِن  والمــرادُ بتشــهيرِ العقوبة: إشــاعتُها بينَ النّـَ
التَّشهير المشروع.

صِ الحكمِ على المحكومِ  ويُلاحظ أنَّ المنظِّمَ قدْ ضمنَ أنْ يكونَ نشْرُ مُلخَّ
حف المحليَّة، على أنْ  عليه، على حســابهِ ونفقتهِ، في صحيفةٍ أو أكثر مِن الصُّ
يكونَ النشــرُ بعدَ اكتســابِ الحكمِ الصفةَ القطعيَّة، وعليه فإنَّ الحكمَ لا يكونُ 
صالحًا للنشر إلَّاَّ بعدَ اكتسابهِ الصفةَ النهائيَّة، لاحتمال ما قد يطرأُ مِن تغييرٍ إذا 

تمَّ الاعتراضُ عليه بالاستئنافِ، أو حُكِمَ عليه بالنَّقض.

ينظــر: فتــوح عبــد اللــه الشــاذلي، جرائــم التعزيــر المنظمــة فــي المملكــة العربيــة  	(((
السعودية، ص٦٤٩.

عبــد الرحمن عبــد الله الخليفي، جريمة التشــهير وعقوبتها - دراســة تأصيلية مقارنة  	(((
تطبيقية، رسالة مقدمة لاســتكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة 

العلوم الأمنية، إشراف زيد عبد الكريم الزيد، ص ٣٠.
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لفقه الإسلاماالسعودي و النظام ت التكميليَّة فياالعقوب 

المطلب الثاني: 

ة في الفقه الإسلامي العقوبة التكميليَّ

][
يُقصد بالعقوبة التكميليَّة في الفقه الإسلامي: العقوبةُ التي تُصيب الجاني 

بناءً على الحكم بالعقوبة الأصليَّة، ويُشترط أنْ ينصَّ عليها القاضي في حكمِه، 

ولا يحكــم بهــا لوحدها، كتعليق يدِ الســارق في رقبتهِ بعــدَ قطعِها حتَّى يُطلق 

سراحُه، فإنَّ تعليقَ اليد مترتبٌ على القطع، ولكنَّه لا يجوزُ إلَّاَّ إذا حكمَ به))).

شِ هي التَّشــهيرُ  وقــد ذكــرتُ أنَّ العقوبــةَ التكميليَّــة فــي جريمةِ التَّحــرُّ

ث فــي الفقهِ  شِ في النظــام الســعودي، ومن هذا المنطلق ســأتحدَّ بالمتحــرِّ

شِ كعقوبةٍ تكميليَّة. الإسلامي عن مشروعيَّة التَّشهير بالمتحرِّ

لًًا: المرادُ بالتَّشهير: أوَّ

هرة في اللُّغة تأتي  هرة)))، والشُّ التَّشــهير: مصدر شهر يشهر تشهيرًا مِن الشُّ

ة معانٍ منها: الإعلانُ)))، والوضوحُ)))، والظهورُ)))، والفضيحة))). بعدَّ

أحمد فتحي بهنـسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص١٧٤ )بتصرف(. 	(((
ينظر: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ٢٣٤/٢. 	(((

ينظر: )إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(، المعجم  	(((
الوسيط، ١٥٢/١.

ينظر: ابن فارس، معجم مقايس اللغة، ٢٢٢/٣. 	(((
ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ٤٣١/٤. 	(((

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ٢٦٦/١٢. ينظر: محمّد الزَّ 	(((
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ويُقصد بالتَّشــهير عنــدَ الفقهــاء: الإعلانُ عــن جريمةِ المحكــومِ عليه، 
وإظهارُ السوءِ عنه وإذاعتُه بينَ الناس، بقصدِ تأديبهِ وزجرِه مِن المعاودةِ؛ حتَّى 

يتجنَّبَهُ النَّاسُ))).

ثانيًا: مشروعيَّةُ التَّشهير:

ــريعة، فقد كان التَّشــهيرُ يحدث  ة في الشَّ التَّشــهيرُ مِن العقوبات التعزيريَّ
ة والأســواق)))، وقد اســتدلَّ  قديمًــا بالمنــاداة على المجرمِ في الأماكن العامَّ

ة: ة بعددٍ مِن الأدلَّ الفقهاء على مشروعيَّتهِ في الجرائم التعزيريَّ

1. قولُه تعالى: سمحڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ سجى ]النور:2[.

دلَّت الآيةُ: على مشــروعيَّة التَّشــهيرِ والإعلانِ بحقِّ مرتكبِ جريمةِ الزنا 
بمنطوقِها بقولهِ تعالــى: سمح  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ سجى، حيثُ إنَّ هذه الآية 

.((( قَ الردعُ العامُّ جرِ وإعلانِ الفضيحةِ بينَ الناس ليتحقَّ فيها مِن التنكيلِ والزَّ

وهذا هو التَّشهيرُ بعينهِ، ولو لم يكنْ منصوصًا عليه وثابتًا لَمَا كانَ مشروعًا)))، 

ينظر: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الفحام، عقوبة التشهير بالمتحرش في الشريعة  	(((
الإســامية والنظام الســعودي، بمجلة جامعة الأزهر، العدد السادس والثلاثون، لعام 

٢٠٢١م، ص٢٠٠٥م )بتصرف(.
ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ٤/ ٨٢ )بتصرف(. 	(((

أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي البصري ثمَّ الدمشــقي، المشــهور بابن  	(((
كثير، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد السلامة، الناشر: دار طيبة للنشر 

والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٢٠ هـ، ٨/٦.
علي صبحي كامل الســليحات، العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير  	(((

مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، لعام ٢٠٠١م، ص٢٥.
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لفقه الإسلاماالسعودي و النظام ت التكميليَّة فياالعقوب 

ةِ نفسِــها؛ لأنَّ التَّشــهيرَ  ويلحــقُ بهذا التعزيراتُ بحســبِ ما يراهُ الحاكمُ للعلَّ
جرِ بكلِّ المجرمِين))). رعِ مِن الردعِ والزَّ قُ مقصودَ الشَّ يحقِّ

2.  ما رويَ عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًًا مِن بني 
ا قدمَ قالَ: هذا لكم وهذا أُهدي لي،  أسد، يُقال له ابنُ الْلَتْبيَِّةُ، على صدقة، فلمَّ
فقــام النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبر قال ســفيان أيضًا: فصعد المنبر فحمــدَ اللهَ وأثنى 
عليه، ثمَّ قال: »ما بالُ العامل نبعثُه، فيأتي يقول: هذا لكَ وهذا لي، فهلَّاَّ جلسَ 
في بيتِ أبيهِ وأمهِ فينظر أيُهدى له أمْ لا؟ والذي نفســي بيدِه، لا يأتي بشــيءٍ إلَّاَّ 
جــاءَ به يومَ القيامة يحملُه على رقبتهِ: إنْ كان بعيرًا له رغاء، أو بقرةً لها خوار، 

أو شاةً تيعر. ثمَّ رفعَ يدَيهِ حتَّى رأينا عفرتَي إبطيه: ألََا هلْ بلَّغتْ ثلاثًا«))).

امِ عقابًا لهم  دلَّ ذلك: على جواز التَّشهيرِ والتسميعِ بالمجرمِينَ مِن الحكَّ
لتْ له نفسُــه بعمــلِ مثلِ  ــقَ الــردعُ علــى كلِّ مَنْ ســوَّ علــى فعِلتهِــم، وليتحقَّ

هذا الفعل))).

3. ومــا رويَ أيضًــا عــن عليِّ بنِ أبــي طالبٍ رضي الله عنه أنَّ رجــاً أقرَّ عندَهُ 
تَينِ فقالَ: »قَد شَــهِدتَ على نَفسِــكَ شَــهادتَينِ قالَ: فأمــرَ بهِِ فقُطِعَ  بسَــرقةٍ مرَّ

سعد خليفة العبار، العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي، الناشر مجلة الليبية العالمية،  	(((
العــدد٢٦، لعــام ٢٠١٧م، ص٩؛ القاضي أبو يعلى، محمد بن الحســين بن محمد بن 
حه وعلَّق عليه: محمد حامد الفقي،  خلف ابن الفراء، الأحكام السلطانية للفراء، صحَّ

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٢١ هـ، ص٢٦٠. 
ال، برقم )٧١٧٤(، ٧٠/٩. الحديث في صحيح مسلم، باب هدايا العمَّ 	(((

ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ٨٢/٤؛ أحمد بن علي بن حجر أبو  	(((
الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة، 

بيروت، ١٣٧٩هـ، ١٨٦/٦.
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وعلَّقَها في عُنقِه«))).

دلَّ ذلك: دلالةً صريحةً على مشــروعيَّة العقوبة بالتَّشــهير، وأنَّ الصحابةَ 
رضي الله عنهم قد عملوا بالتَّشــهير، وإنَّ تعليقَ يدِ السارق في عنقِه نكالًًا به وتشهيرًا 
لتْ له نفسُه أنْ يسرقَ))). له بينَ الناس؛ ليكونَ ذلك رادعًا وزاجرًا لكلِّ مَنْ سوَّ

ة الشــرعيَّة نجدُ دلالةً صريحةً على مشروعيَّة العقوبةِ  مَ مِن الأدلَّ ا تقدَّ وممَّ
امِ بما يرونَه كافيًا لأنْ يرتدعَ وينزجرَ  بالتَّشهير كعقوبةٍ تكميليَّة، وجوازِها للحكَّ
بهــا كُلُّ مجــرمٍ، جاء فــي تبصرة الحــكام لابــن فرحــون: »وإنْ رأى الحاكمُ 

فلة، بإشهارِهم بجرائمِهم فعلَ«))). المصلحةَ في قمعِ السَّ

وجاء في كشــاف القناع للبهوتي: »والقوادةُ التي تُفســد النســاءَ والرجالَ 
ربُ البليغُ، وينبغي شــهرةُ ذلك بحيثُ يســتفيضُ في  أقــلُّ ما يجبُ عليها الضَّ

النساء والرجال«))).

وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: »ويجوز أنْ يُنادى عليه بذنبهِ إذا 
رَ منه ولم يقلعْ عنه«))). تكرَّ

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شــرح معاني الآثار، ١٣/١٦؛ شــرح معاني  	(((
الآثار، ١٧٠/٣؛ العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ٣٢٦/٣١.
علي صبحي كامل السليحات، العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي، ص٣٣. 	(((

إبراهيــم بن علــي بن محمد، ابن فرحــون، برهان الدين اليعمــري، تبصرة الحكام في  	(((
أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ١٥٠/٢.

البهوتي، كشــاف القناع عن متن الإقناع، ١٢٥/٦؛ مصطفى الرحيباني، مطالب أولي  	(((
النهى في شرح غاية المنتهى، ١٢٧/٦.

القاضي أبو يعلى ابن الفراء، الأحكام السلطانية للفراء، ص٢٨٣. 	(((
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لفقه الإسلاماالسعودي و النظام ت التكميليَّة فياالعقوب 

شِ موافقةٌ لما جاءَ به الشرعُ كعقوبةٍ  وعليه، فإنَّ مشروعيَّةَ التَّشهيرِ بالمتحرِّ
لُ والأخيرُ مِن التَّشــهير  تكميليَّــة يُحكم بها مع العقوبةِ الأصليَّة، فالقصدُ الأوَّ
هو تحقيــقُ مصلحةِ المجتمع والحفاظِ عليه مِن كثــرة الجرائم، حيثُ إنَّ في 
نشــرِهِ لكافة الناسِ وإعلامِهــم بجرمِه ردعًا وزجرًا لهم؛ لئــاَّ يعاودَ هو لمثلِ 
لتْ له نفسُــه علــى أنْ يفعلَ مثلَ هــذا الفعلِ  ــفَ كلُّ مَنْ ســوَّ فعلِــه، وأنْ يتوقَّ

بالتَّشهيرِ به.



112

فهرس الموضوعات

المطلب الثالث: 

ة بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي المقارنة في العقوبة التكميليَّ

][
رَه المنظِّمُ الســعوديُّ مــن عقوبةٍ تكميليَّةٍ لجريمة  مِن خلالِ النظر فيما قرَّ

ــص الحكم علــى نفقةِ المحكــوم عليه،  ش، والمتمثلــة في نشــرِ ملخَّ التَّحــرُّ

ة، يتبيَّنُ أنَّه لا  ومقارنتهِا بما جاء في الفقهِ الإسلامي مِن صورِ التَّشهير التعزيريَّ

ةِ والمقصــد؛ فقد نصَّ النظامُ  تعــارضَ بينهَمَا، بلْ يظهرُ توافــقٌ بينهَمَا في العلَّ

ص الحكم، وهي عقوبةٌ تكميليَّةٌ  السعوديُّ على جواز الحكم بعقوبة نشرِ ملخَّ

ــذ إلَّاَّ إذا وردَ بها نصٌّ صريحٌ فــي منطوق الحكم، وغايتُها تحقيقُ الردعِ  لا تُنفَّ

العــام والخاص، وزجرُ الجانــي ومنعُ تكرارِ فعلِه، وهــي ذاتُ المقاصد التي 

ةٍ ملحقةٍ  اعتبرَها الفقهُ الإســاميُّ عندَ تقريره مشروعيَّة التَّشهير كعقوبةٍ تعزيريَّ

بالعقوبة الأصليَّة.

ة وعملِ الصحابة  ةُ الشرعيَّة مِن القرآن الكريم والسنَّة النبويَّ وقد دلَّت الأدلَّ

قِ المصلحة الشرعيَّة، كما ظهر في قولهِ  على جواز التَّشهير بالمجرمِ عندَ تحقُّ

تعالــى: سمح  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ سجى ]النور:2[، وفي تشــهير النَّبي صلى الله عليه وسلم بمَنْ 

خانَ الأمانة، وفي عملِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينَ علَّقَ يدَ الســارق بعد 

قطعِها في عنقِه، وكلُّها صورٌ صريحةٌ على جوازِ التَّشهيرِ كتعزير))).

أخرجــه ابن أبي شــيبة في المصنَّف، كتاب الحــدود، باب: في تعليــق اليد في العنق،  	(((
41/16، رقم )30915(، وقال محققه: صحيح.
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لفقه الإسلاماالسعودي و النظام ت التكميليَّة فياالعقوب 

وبناءً عليه، فإنَّ العقوبة التكميليَّة في النظام الســعودي جاءت موافقةً لما 

وردَ فــي الفقه الإســامي، مِن جهة الأصل )مشــروعيَّة التَّشــهير(، ومن جهة 

جر(، ومِن جهــة كونها عقوبةً تابعةً للعقوبة الأصليَّة  ــة )تحقيق الردع والزَّ العلَّ

ــذ إلَّاَّ بعــدَ الحكم بها وبيان موجبها، كما أنَّ اشــتراطَ اكتســابِ الحكم  لا تُنفَّ

الصفةَ القطعيَّةَ قبلَ نشــرِه يتوافق مع مقاصد الشــريعة بحماية حقوق المتَّهم، 

ة. قِ مِن ثبوت الجريمة قبلَ إعلانها للعامَّ والتحقُّ

وعليه، فإنَّ النظامَ الســعوديَّ والفقهَ الإســاميَّ متَّفقانِ في أصل العقوبةِ 

ش، وفي علَّتها، ولا يَظهر بينهَمَا اختلافٌ. رةِ لجريمة التَّحرُّ التكميليَّة المقرَّ
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لفقه الإسلامالسعودي وا مالنظا ة فيَّت التبعياالعقوب 

المبحث الثالث: 

ة في النظام السعودي والفقه الإسلامي العقوبات التبعيَّ

][
وفيه ثلاثة مطالب:

ل:  المطلب الأوَّ
ة في النظام السعودي العقوبة التبعيَّ

][
يُقصد بالعقوبة التبعيَّة في النظام السعودي: العقوبةُ التي تُصيب المحكوم 
عليــه بناءً علــى الحكم بالعقوبة الأصليَّــة، دونَ حاجةٍ للحكــم بها، كحرمان 
ةٍ  القاتــل مِن الميراث، وكفصلِ الموظفِ العام عنــدَ ثبوت إدانتهِ بجريمةٍ مخلَّ

بالشرف والأمانة))).

ة التي تحكــم العقوبةَ التبعيَّة، بناءً  وتخضــع العقوبةُ التبعيَّة للقواعد العامَّ
علــى الحكــم بالعقوبة الأصليَّــة، دونَ الحاجة لأنْ يَذْكُرَهَــا القاضي أو ينصَّ 

ةِ النظام))). عليها في حكمِه الصادر بالإدانة، فهي تترتَّبُ حتمًا وبقوَّ

محمــود محمــود مصطفى، شــرح قانون العقوبات القســم العــام، الناشــر مطابع دار  	(((
الكتاب العربي بالقاهرة، ط الخامسة، ١٩٦٠م-١٩٦١م، ص٤٢٦؛ عبد الجبار حمد 
الحنيــص، نظريــة العقوبــة فــي الفقــه الإســامي وتطبيقهــا فــي المملكــة العربيــة 

السعودية، ص٥٤.
مصطفــى محمد بيطار، النظام الجنائي الســعودي القســم الخاص، الناشــر دار حافظ  	(((

للنشر والتوزيع، ط الأولى، ١٤٤٠هـ، ص٢٧٨.
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 فالمنظِّمُّ السعوديُّ لم ينصَّ صراحةً على العقوبة التبعيَّة في نظام مكافحة 
ش، بل اكتفى بذِكر العقوبة الأصليَّة والعقوبة التكميليَّة، وهذا لا  جريمة التَّحرُّ
ش في بعض  يعنــي أنَّه غفلَ عنهــا، بل إنَّه حرصَ علــى إيقاعِها على المتحــرِّ

الحالات، وأسقطَها عنه في بعضِ الحالات، سأذكرُ تفصيلَها في حالتَينِ:

ةً لا تَزيدُ على سنة: الحالةُ الأولى: إذا عوقبَ بالسجن مدَّ

ة: أ- الحرمان مِن تولِّي الوظائف العامَّ

ش التبعيَّة  لم ينصَّ المنظِّمُ السعوديُّ في جميع أنظمتهِ على عقوبة المتحرِّ
فــي هذه الحالة بحســبِ بحثــي واطلاعــي، وإنَّما اكتفــى بمعاقبتـِـه بالعقوبة 
ت المادةُ الثامنة والعشــرون من اللائحة  الأصليَّة والعقوبة التكميليَّة، فقد نصَّ
ة فــي الخدمة المدنيَّة))): ]يُشــترط فيمَــنْ يُعيَّنُ في  ــة للموارد البشــريَّ التنفيذيَّ
إحدى الوظائف، أو يتمَّ التعاقدُ معَه لأداء مهماتها وفقًا للمواد )٩٣( و )٩٤( 
و)٩٥( من اللائحة أنْ يكون: وذكر منها أنْ يكونَ طالبُ التوظيف غيرَ محكومٍ 
ش بثبوت  ة تزيد على ســنة[، فإذا حُكِمَ على المتحرِّ عليه بعقوبة الســجن لمدَّ
ة تقلُّ عن سنة، ففي هذه الحالة  ش وعُوقِبَ بالســجن بمدَّ إدانتهِ بجريمةِ التَّحرُّ

ة. ه في تولِّي الوظائف العامَّ لا يُحرم مِن حقِّ

ة: ب- العزل مِن الوظيفة العامَّ

ش في هــذه الحالة، لأنَّ  لــم ينصَّ المنظِّمُ الســعوديُّ على عــزلِ المتحرِّ

)))	 اللائحــة التنفيذيــة للموارد البشــرية الصــادرة بالقرار الــوزاري رقــم 1550 بتاريخ 
١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ.
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ة  ت المادَّ عقوبــةَ العزل من الوظيفة عقوبةٌ تبعيَّةٌ تتبعُ العقوبةَ الأصليَّة، فقد نصَّ

ة في  ة للموارد البشــريَّ الثامنــة والعشــرون بعــدَ المئتين مِــن اللائحــة التنفيذيَّ

ة النظام ويعدُّ الفصلُ لأسبابٍ تأديبيَّة  الخدمة المدنيَّة))): ]يُفصل الموظَّف بقوَّ

ة تزيد على  في الحالات الآتية: ومِن ضمنهِا إذا حُكم عليه بعقوبة السجن لمدَّ

ش وعوقِبَ  شِ بثبوت إدانتـِـه بجريمة التَّحــرُّ ســنة[، فــإذا حُكِمَ على المتحــرِّ

ة. ةٍ تقلُّ عن سنة، ففي هذه الحالة لا يُعزل مِن الوظائف العامَّ بالسجن بمدَّ

وتأسيسًا على ذلك كُلِّه، فإنَّه تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ عَدَمَ إيرادِ نصٍّ بالفصل 

ش لا يَعني عدمَ الفصــل، فللجهاتِ  ة النظام عنــدَ ارتكاب جريمة التَّحــرُّ بقــوَّ

الحكوميَّة اتخاذُ اجــراءاتٍ ضدَّ الموظَّفِ قد تصلُ للفصل إذا رأتْ أنَّ ارتكابَه 

تْ به المادةُ  للفعل يمثل إخلًًالا بواجباتِ وظيفتهِ وكرامتهِا، استنادًا على ما نصَّ

ه: ]إذا صدر على  الرابعةَ عشرَ مِن نظام الانضباط الوظيفي، حيثُ ذَكرَتْ ما نصُّ

ة  الموظَّف حكمٌ قضائي نهائي في دعوى جزائيَّة بعقوبةٍ غير موجبةٍ للفصل بقوَّ

النظام؛ فلجهةِ عملِه إذا رأتْ أنَّ ارتكابَه للفعل يمثل إخلًًالا بواجباتِ وظيفته، 

أنْ تحيلَ الموظَّف إلى اللَّجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنهِ[.

ةً تزيدُ على سنة: الحالة الثانية: إذا عوقبَ بالسجن مدَّ

ة: أ- الحرمانُ مِن تولِّي الوظائف العامَّ

ة، كعقوبــةٍ تبعيَّةٍ إذا ثبتت إدانتُه  يُحرم الشــخصُ مِن تولِّي الوظائف العامَّ

اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية الصــادرة بالقرار الــوزاري رقــم 1550 بتاريخ  	(((
١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ.
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ت المادةُ  ش وعُوقبَ بعقوبةٍ أصليَّة بمدةٍ تزيد عن سنة، فقد نصَّ بجريمةِ التَّحرُّ
ة في الخدمة المدنيَّة))):  ة للموارد البشريَّ الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذيَّ
اتها  ]يُشــترط فيمَنْ يُعيَّن في إحــدى الوظائف، أو يتمَّ التعاقد معــه لأداء مهمَّ
وفقًــا للمواد )٩٣( و )٩٤( و)٩٥( من اللائحة أنْ يكون: وذَكَرَ منها أنْ يكونَ 

ةٍ تزيدُ على سنة[. طالبُ التوظيفِ غيرَ محكومٍ عليه بعقوبة السجن لمدَّ

ة: ب- العزلُ مِن الوظيفة العامَّ

ة، كعقوبةٍ تبعيَّــة إذا ثبتتْ إدانتُه بجريمة  يُعزل الشــخصُ مِن وظيفته العامَّ
ت المادة الثامنة  ةٍ تزيدُ عن ســنة، فقد نصَّ ش وعُوقب بعقوبةٍ أصليَّةٍ بمدَّ التَّحرُّ
ة في الخدمة  والعشــرون بعدَ المئتين مِــن اللائحة التنفيذيــة للموارد البشــريَّ
ة النظــام ويعدُّ الفصلُ لأســبابٍ تأديبيَّةٍ في  المدنيَّــة))): ]يُفصــل الموظَّفُ بقوَّ
ةٍ تزيدُ على  الحــالات الآتية: ومِن ضمنهِــا إذا حُكم عليه بعقوبة الســجن لمدَّ
ش، وعُوقب  ش بثبــوتِ إدانتهِ بجريمةِ التَّحــرُّ ســنة[، فإذا حُكم علــى المتحرِّ

ة. ةٍ تقلُّ عن سنة، ففي هذه الحالة لا يُعزل من الوظائف العامَّ بالسجن بمدَّ

اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية الصــادرة بالقرار الــوزاري رقــم 1550 بتاريخ  	(((
١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ.

اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية الصــادرة بالقرار الــوزاري رقــم 1550 بتاريخ  	(((
١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ.
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لفقه الإسلامالسعودي وا مالنظا ة فيَّت التبعياالعقوب 

المطلب الثاني: 
ة في الفقه الإسلامي العقوبة التبعيَّ

][
يُقصد بالعقوبة التبعيَّة في الفقه الإسلامي: العقوبةُ التي تصيبُ المحكومَ 
عليه بناءً على الحكمِ بالعقوبة الأصليَّة، بنصٍّ شرعيٍّ في بعضِ الجرائم، دونَ 
حاجــةٍ إلى صور الحكــمِ بها، كحرمان القاتــلِ مِن الميــراث، وكالفصل مِن 

الوظيفة للموظَّف العام))).

ثَ الفقهاءُ عن العقوبة التبعيَّة مِن خلال حديثهِم عن الحرمانِ  ولقد تحــدَّ
ــي الوظائف، والعزلِ منها، والذي يُعتبر مــن العقوبات التبعيَّة الواقعة  مِن تولِّ
ثُ في الفقه  ش فــي النظام الســعودي؛ ومن هذا ســأتحدَّ علــى جريمــة التَّحرُّ

شِ كعقوبةٍ تبعيَّة. الإسلامي عن مشروعيَّة الحرمان والعزلِ للمتحرِّ

ة: لًًا: المرادُ بالحرمانِ والعزلِ مِن الوظائفِ العامَّ أوَّ

الحرمانُ: حرَمَ يَحرِم، حِرْمًا وحِرْمانًا، فهو حارِم والمفعول مَحْروم، يُقال 
مٌ أي ممنوعٌ فعلُه ولا  اه، ويُقال هذا شــيءٌ مُحرَّ حرمــه مِن الميراث أي منعه إيَّ

مَ الشيءَ أي جعلَه ممنوعًا))).  يحلُّ انتهاكه، وحرَّ

محمــود محمــود مصطفى، شــرح قانون العقوبات القســم العــام، الناشــر مطابع دار  	(((
الكتاب العربي بالقاهرة، ط الخامســة ١٩٦٠م-١٩٦١م، ص٤٢٦؛ عبد الجبار حمد 
الحنيص، نظرية العقوبة في الفقه الإســامي وتطبيقها في المملكة العربية الســعودية، 
ص٥٤؛ فهد بن عبد العزيز بن ســلمه، العقوبات التبعية في الفقه الإســامي، رســالة 

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الجامعة الإسلامية، عام ١٤٠٩هـ، ص ٦٣.
د. أحمــد مختار عبــد الحميد عمــر، معجم اللغــة العربية المعاصــرة، الطبعة الأولى  	(((

١٤٢٩هـ، ٤٨١/١.
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ويُقصــد بالحرمــان عنــدَ الفقهاء هنــا: منــعُ المجرم مِن بعــض الحقوق 
رة له شرعًا كالحرمان مِن تولِّي الوظائف))). المقرَّ

والعزلُ: مصدر عزلَ، يَعزِل، عَــزْلًًا، فهو عازِل، والمفعول مَعْزول، يُقال 
اه وأبعدَه وفصلَه،  عَزَلَ الشــخصَ مِن منصبهِ، وعَزَلَ موظَّفًا عن الخدمة إذا نحَّ

اه جانبًِا))). وعزلَ الشيء إذا نَحَّ

قــال تَعالــى: سمحڦ ڦ ڄ ڄ ڄسجى ]الشــعراء:212[، أي: ممنوعونَ 
ومحجوبون)))، فالعزلُ في اللُّغة يأتي بمعنى: الإبعاد، والحجب، والتنحية. 

ويُقصد بالعزل عندَ الفقهاء: »فسخُ الولاية وردُّ المتولي«))).

ة: ثانيًا: مشروعيَّة الحرمانِ والعزلِ مِن الوظائفِ العامَّ

ة مشــروعةٌ بلا خلافٍ بينَ  إنَّ عقوبــةَ العزلِ والحرمانِ مِن الوظائفِ العامَّ

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، المؤلف: تصدر  	(((
عن منظمة المؤتمر الإســامي بجدة، وقد صدرت فــي )13( عددًا، وكل عدد يتكون 
من مجموعة من المجلدات أعدها للشــاملة: أسامة بن الزهراء، الكتاب مرقم آليًا غير 

موافق للمطبوع.
د. أحمــد مختار عبــد الحميد عمر، معجم اللغــة العربية المعاصــرة، الطبعة الأولى،  	(((

١٤٢٩هـ، ٤٩٤/٢؛ ابن منظور، لسان العرب، ٤٤٠/١١.
ينســب: لعبــد اللــه بــن عبــاس، جمعــه: مجــد الدين أبــو طاهــر محمد بــن يعقوب  	(((
الفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان، 
دونَ طبعــة ولا تاريــخ، ص٣١٤؛ أبو المظفــر، منصور بن محمد بن عبــد الجبار ابن 
أحمد المروزي الســمعاني التميمي الحنفي ثمَّ الشـــــافعي، تفســير القرآن، المحقق: 
ياســر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشــر: دار الوطن، الرياض - السعودية، 

الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ، ٦٨/٤.
أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي،  	(((
الذخيرة، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م، ١٢٧/١٠.
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لفقه الإسلامالسعودي وا مالنظا ة فيَّت التبعياالعقوب 

العلماءِ بحسبِ اطلاعي، فلقد عُرف في الشريعةِ الفصلُ مِن الوظيفة إذا وجِدَ 
رُ ذلك. ما يبرِّ

دِ أنَّه بدرَ   وقدْ فعلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذلك عندَما عزلَ سعدًا مِن وظيفتهِ لمجرَّ
منه ما يُخشى أنْ يكونَ فيه ضررٌ ومفسدةٌ، فكيف بمَنْ وقعَ منه الضررُ، فقد وردَ 
ة أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطى رايةَ الأنصارِ لســعدِ بنِ عُبادة، وكان أبو  في فتحِ مكَّ
ا مرَّ به  سفيان واقفًا بمضيق الوادي عندَ خطم الجبل حتَّى تمرَّ به جنودُ الله، فلمَّ
سعدُ بنُ عُبادة قال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحلُّ الحرمة، اليوم أذلَّ اللهُ 
قريشًــا. فلما حاذى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا ســفيان قال: يا رسولَ الله، ألم تسمعْ ما 
قــالَ ســعدٌ؟ قالَ: ومــا قال؟ فقــال أبو ســفيان: قال كــذا وكذا، فقــال عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف: يا رســول الله، مــا نأمن أنْ يكونَ له في قريشٍ جولة، 
فقــالَ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: بــل اليوم يوم تُعظَّم فيــه الكعبة، اليوم يوم أعــزَّ الله فيه 
قريشًا. ثمَّ أرسلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى سعدٍ فنزعَ منه اللواءَ ودفعَه إلى قيسٍ ابنهِ))).

وفي هذا قال شــيخُ الإســام ابنُ تيميَّة: »وقد يعزرُ بعزله عن ولايتهِ، كما 
كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه يعــزرونَ بذلك، وقد يعزرُ بتركِ اســتخدامِه في جندِ 
المســلمِين، كالجندي المقاتل، إذا فرَّ مِن الزحف، فإنَّ الفرارَ مِن الزحفِ مِن 
الكبائــر، وقطعُ خبزِه نوعُ تعزيرٍ له، وكذلك الأميرُ إذا فعلَ ما يُســتعظم فعزْلُه 

مِن الإمارةِ تعزيرٌ له«))).

محمــد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم الجوزيــة، زاد المعاد في  	(((
هدي خير العباد، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعة: الســابعة والعشــرون، 

١٤١٥هـ، ٣٥٥/٣-٣٥٦.
ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص٩١-٩٢. 	(((
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وجــاء في تبصرة الحــكام: »وعلى القاضي إذا أقرَّ بالجــور، أو ثبتَ عليه 
ذلــك بالبينةِ، العقوبةُ الموجعةُ ويُعزل ويُشــهر ويُفضح، ولا تجوزُ ولايتُه أبدًا 
ولا شــهادتُه، وإنْ أحــدثَ توبــةً وَصَلُحَــتْ حالُــه بمــا اجترمَ في حكــمِ اللهِ 

تعالى«))). 

ش كعقوبةٍ  وعليه، فإنَّه يجوز للحاكــم أنْ يعزرَ بالعزلِ والحرمان للمتحرِّ
اءَ  اســة أو يقــومَ بفصلِه، جرَّ تبعيَّــة، وأنْ يمنعَه مِن تولِّي بعضِ الوظائف الحسَّ
ش مِــن التَّعدي على أعــراضِ الناس  فعلتـِـه وجــزاءً وردعًا لــه لمَِا فــي التَّحرُّ

وانتهاكِ حُرماتهِم.

ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ٣٠٨/٢. 	(((
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لفقه الإسلامالسعودي وا مالنظا ة فيَّت التبعياالعقوب 

المطلب الثالث: 
ة بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي المقارنة في العقوبة التبعيَّ

رَه المنظِّمُ الســعوديُّ مِــن آثار تبعيَّةٍ تترتَّبُ على  من خلال النظر في ما قرَّ
رَه الفقهُ الإســاميُّ مِن أحكام  ش، ومقارنتهِا بما قــرَّ الحكــمِ بجريمــةِ التَّحــرُّ
العزلِ والحرمانِ كعقوباتِ تَبَعيَّــة، يتبيَّنُ عدمُ وجودِ تعارضٍ بينهَمَا، بلْ يظهرُ 
قدرٌ واضحٌ مِن التَّوافق، وقد ذكرتُ فيما سبقَ  مشروعيَّةَ جوازِ التعزيزِ بالعزل 
شِ في الفقه الإســامي، وأظهرتُ  ة للمتحــرِّ والحرمــان مِن الوظائــف العامَّ
اتِّفاقَ المنظِّمِ الســعودي معَ الفقهِ الإســامي مِن حيثُ جوازِ الحكم للقاضي 
ش،  رةٍ لجريمةِ التَّحرُّ بالعــزلِ مِن الوظيفــة أو الحرمانِ منها كعقوبةٍ تبعيَّةٍ مقــرَّ
ة  فقد نصَّ المنظِّمُ السعوديُّ على العقوبة التبعيَّة كما ذكرتُ في اللائحة التنفيذيَّ
بتاريــخ   )١٥٥٠( رقــم  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  ة  البشــريَّ للمــوارد 
١٤٤٠/٠٦/٠٩هـــ، و نظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرســوم الملكي 
رقــم )م/١٨( فــي تاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـــ، قرار مجلس الــوزراء رقم )٨٥( 

وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠هـ. 

رَه  وعليــه، فإنَّ العقوبةَ التبعيَّة في النظام الســعودي جاءت متَّفقةً مع ما قرَّ
الفقــهُ الإســاميُّ مِن حيثُ الأصــل؛ إذْ كلاهمــا يُجيز العــزلَ والحرمانَ مِن 
ــقِ موجبهِ، تحقيقًــا لمصلحةِ المجتمع وصيانــةً للمرافق  الوظائــف عندَ تحقُّ

ها مَنْ صدرَ منه ما يمسُّ الكرامةَ والعِرض. ة مِن أنْ يتولَّاَّ العامَّ
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الفصل الرابع: 

ة بالنظر في دعاوى  المحكمة المختصَّ
ش في النظام السعودي  جريمة التَّحرُّ

والفقه الإسلامي

وفيه ثلاثة مباحث:

ة بالنظر في دعاوى  ل: المحكمة المختصَّ المبحث الأوَّ
ش في النظام السعودي. جريمة التَّحرُّ

ة بالنظر في دعاوى  المبحث الثاني: المحكمة المختصَّ
ش في الفقه الإسلامي. جريمة التَّحرُّ

المبحث الثالث: المقارنة بينَ النظام الســعودي والفقه 
ة بالنظــر في دعاوى  الإســامي في المحكمــة المختصَّ

ش. جريمة التَّحرُّ
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ل:  المبحث الأوَّ

ش في  ة بالنظر في دعاوى جريمة التَّحرُّ المحكمة المختصَّ
النظام السعودي

][
ش الذي نصَّ على تجريم ومعاقبة كلِّ  بالاطلاع على نظام مكافحة التَّحرُّ
ش في ضوء المادة السادسة، لا نجدُ تحديدَ المحكمة  مَنْ يقوم بجريمة التَّحرُّ
ى، ولكنْ بما أنَّه لا يوجدُ لها تحديدٌ  ش بهذا المُســمَّ ــة لجريمة التَّحرُّ المختصَّ
ة فيها، فهنا  ث فيه عن المحكمــة المختصَّ بهذا الاســم، أو نظامٌ مســتقلٌّ تحدَّ

ش.  ة بمثل هذه الجرائم؛ وهي جريمة التَّحرُّ ثُ عن المحكمة المختصَّ نتحدَّ

وعليــه، نجد أنَّ نظامَ الإجراءات الجزائيَّة في المملكة العربية الســعودية 
دَ الاختصاصــاتِ الجزائيَّة، ولكل محكمةٍ اختصاصُها الموضوعي، ومِن  حدَّ

ة. بينِ هذه المحاكم المحكمةُ الجزائيَّة، والمحكمةُ العامَّ

لًًا: المحاكم الجزائيَّة: أوَّ

ت المادة الثامنة والعشرون بعدَ المئة مِن نظام الإجراءات الجزائيَّة))):  نصَّ
]مــع عــدمِ الإخــال باختصاصــاتِ المحاكم الأخــرى، تختــصُّ المحكمة 
الجزائيَّــة بالفصل فــي جميع القضايا الجزائيَّة[، ولكنْ بشــرط أنْ يكونَ هناك 
ت المادةُ  تحريــكٌ للدعوى مِــن قبل أصحاب الحق الخاص بناءً علــى ما نصَّ

نظام الإجراءات الجزائية السعودي، المادة )128(، الصادر بمرسوم ملكي رقم م/2  	(((
وتاريخ 1435/1/22هـ، وتاريخ نشر 1435/2/3هـ.
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ها: ]لا تجــوزُ إقامةُ  الســابعةَ عشــرةَ مِن نظام الإجــراءات الجزائيَّــة)))، ونصُّ
الدعــوى الجزائيَّة أو إجــراءُ التحقيق فــي الجرائم الواجب فيهــا حقٌّ خاصٌّ 
نْ ينوبُ عنه، أو وارثه مِن  للأفراد إلَّاَّ بناءً على شكوى مِن المَجنيِ عليه، أو ممَّ
ــة؛ إلَّاَّ إذا رأت هيئةُ التحقيق والادعاءُ العام مصلحةً  بعدِه إلى الجهة المختصَّ

ةً في رفعِ الدعوى والتحقيقِ في هذه الجرائم[. عامَّ

ة:  ثانيًا: المحاكم العامَّ

ت المادة التاسعة والعشرون بعدَ المئة مِن ذات النظام))): ]تختصُّ  كما نصَّ
ــة فــي البلد الــذي ليس فيــه محكمــةٌ جزائيَّة بمــا تختصُّ به  المحكمــةُ العامَّ

رِ المجلسُ الأعلى للقضاء خلافَ ذلك[. المحكمة الجزائيَّة، ما لم يقرِّ

وقــد نصَّ نظامُ القضاء في مادته العشــرين))): ]تؤلَّفُ المحكمةُ الجزائيَّة 
صةٍ هي: دوائرُ قضايــا القصاص والحــدود، دوائرُ القضايا  مِــن دوائــرَ متخصِّ

ة، دوائرُ قضايا الأحداث[. التعزيريَّ

ش تعدُّ مِــن القضايا  وتأسيسًــا علــى ما ســبق ذِكْــرُه، فإنَّ جريمــةَ التَّحــرُّ
ةَ بمحاكم الدرجة  كرِ أنَّ الدوائرَ التعزيريَّ ة، ويتَّضحُ مِن المادة سالفةِ الذِّ التعزيريَّ
الأولــى تتبــعُ للمحكمــة الجزائيَّــة، وعليــه فتكــونُ المحكمــةُ الجزائيَّة هي 
ش، وتختصُّ المحكمةُ الجزائيَّة بنظرِ نوعَينِ  ة في نظرِ جريمةِ التَّحــرُّ المختصَّ

مِن الجرائم، هما:

نظام الإجراءات الجزائية السعودي، المادة )17(. 	(((
نظام الإجراءات الجزائية السعودي، المادة )129(. 	(((

نظام القضاء السعودي، المادة )20(. 	(((
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ة غيرُ المقنَّنة: ل: الجرائمُ التعزيريَّ النوعُ الأوَّ

دُ أركانَها  ــمُ نظامًا معيَّناً بذاتهِ يُحدِّ  وهــي الجرائمُ التي لم يُصدِرْ لها المنظِّ
وعقوبتَهــا، كجرائــم إتلافِ المــال والضــربِ والجرح وغيرِها مــن الجرائم 
الكثيــرة التي يَصعُبُ تحديدُهــا وحصرُها، وهذا النوع يقبــلُ اجتهادَ القاضي 

بذِكر العقوبةِ المناسبةِ بما يوافقُ الشريعةَ الإسلاميَّة.

ة المقنَّنة: النوعُ الثاني: الجرائمُ التعزيريَّ

وهي الجرائــمُ التي وضعَ لها ولــيُّ الأمر في المملكة العربية الســعودية 
شِ الصادرِ  دَ فيه أركانَها وعقوبتَها، ومنها نظامُ مكافحةِ جريمةِ التَّحرُّ نظامًا حدَّ
بالمرســوم الملكي رقم )م/٩٦( وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٦هـ، الذي نصَّ على 

ش))). جريمة التَّحرُّ

محمد أحمد المنشاوي، شــرح نظام الإجراءات الجزائية الجديد، الناشر دار الإجادة  	(((
للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٣٧هـ، ص٢٥٢.
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المبحث الثاني: 

ش في  ة بالنظر في دعاوى جريمة التَّحرُّ المحكمة المختصَّ
الفقه الإسلامي

][
ة أو جهةِ التقاضي: أي أنْ تكونَ المحاكمُ على  يُقصد بالمحكمة المختصَّ
اختصاصاتٍ معيَّنــةٍ، كلُّ محكمةٍ تختصُّ بالنظر في قضايا معيَّنة؛ وهذا يعني: 
دة بالمــكان، والزمان،  دة، ومحدَّ أنْ يكــونَ القضاةُ علــى اختصاصاتٍ متعــدِّ
د له، وإذا قضى في  والنــوع، فلا يَقضــي القاضي إلَّاَّ في اختصاصه الذي حُــدِّ

غيره فإنَّ حُكْمَه مردودٌ))).

دِ جهات التقاضــي؛ حيث ظهرَ في  وقــد عرَفَ الفقهُ الإســاميُّ مبدأَ تعدُّ
الشــريعة الإســامية ثلاثُ جهاتٍ للتقاضي هي على النحــو التالي: )القضاء 

العادي - قضاء المظالم - ولاية الحسبة(.

الأولى: جهة القضاء العادي:

وهــي التي يُطلق عليها في الفقه الإســامي: القضاء أو القاضي، وتَملكُ 
هــذه الجهــةُ الفصلَ في كل ما يكلِّفُهــا وليُّ الأمرِ بــه)))، وإنَّ القضاءَ في عهدِ 

ينظر: د. عبد الرحمن بن عبد العزيز القاســم، النظام القضائي الإسلامي مقارنًا بالنظم  	(((
القضائية الوضعية وتطبيقه في المملكة العربية الســعودية، ط1 1393هـ، ص 603 - 
604؛ ونظام القضاء في المملكة العربية السعودية، د. عبد المنعم جيرة، معهد الإدارة 
العامة 1409هـ، ص86؛ والرقابة على أعمال الإدارة في الشــريعة الإســامية والنظم 

المعاصرة، د. سعيد عبد المنعم حكيم، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، ص48. 
ينظر: د. محمود محمد هاشــم، القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإســامي والأنظمة<  	(((
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ة، التي توكل إلى شــخصٍ مِن  النَّبــي صلى الله عليه وسلم كان يُضاف إلى منصبِ الولاية العامَّ

الأشــخاص، لأنَّ الأعمال التي يمكن أنْ يقومَ بهــا الوالي حينئذٍ كانت قليلة، 

والقضايــا التي تُعرض عليه كانت كذلك، فلا يحتاج عملُ القاضي حينئذٍ إلى 

ة،  ن يقومُ بــه، ولم يثبتْ أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم ولَّى أحــدَ القضاء خاصَّ غٍ ممَّ تفــرُّ

ة في مجال القضــاء؛ حيثُ تملكُ  وبالتالــي فإنَّهــا تُعتبر صاحبةَ الولايــة العامَّ

الفصلَ في كل ما يكلِّفُها وليُّ الأمرِ به:

ةِ أنْ يُباشرَهَا،  بيَّنَ الماورديُّ الأمورَ التي مِن حقِّ القاضي ذي الولايةِ العامَّ

وهي عشـرةُ أمور))):

ا صُلحًا عن  لًًا: الفصلُ في المنازعات وقطعُ التشاجر والخصومات، إمَّ أوَّ

ا إجبارًا بحكمٍ باتٍّ من القاضي، وتنفيذُه  تــراضٍ بينَ الطرفين وهذا جائزٌ، وإمَّ

حينئذٍ واجبٌ.

ها، بعدَ  ــن مطلَ بها، وإيصالُها إلى مَنْ يســتحقُّ ثانيًا: اســتيفاءُ الحقوق ممَّ

ثبوتِ الاستحقاقِ بالإقرار أو البينةِ أو غيرِهما مِن وسائل الإثبات.

ف لعدم أهليَّتهِ بجنون،  ثالثًا: ثبوتُ الولاية على مَنْ كان ممنوعًا مِن التصرُّ

أو صغــر، والحجــرُ على مَنْ يَرى الحجرَ عليه لســفهِ، أو فلــسٍ، حتَّى يحفظَ 

حَ أحكامَ العقودِ فيها. يها، ويُصحِّ الأموالَ على مستحقِّ

>الوضعية، الناشــر جامعة الملك سعود 1408هـ، ص30؛ النظام القضائي الإسلامي، 
د. عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم، ص604.
ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 119. 	(((
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تهِا  رابعًا: النظرُ في الأوقــاف، بحفظِ أصولهِا، وتنميةِ فروعِها، وقبضِ غلَّ
وصرفهِا في سُبلِها.

خامسًــا: تنفيذُ الوصايا طبقًا لمَِا اشــترطَه الموصي فيما أباحَه الشرعُ ولم 
يحظــرْهُ، فإنْ كانــت لمعينيِن كان تنفيذُها بالإقبــاض، وإنْ كان في موصوفيِن 

يها بالاجتهاد ويملكوا بالإقباض. كان تنفيذُها أنْ يتعيَّنَ مستحقِّ

سادسًا: تزويجُ المرأة التي لا وليَّ لها بالرجل الكفء، ولا يَرى أبو حنيفة 
هذا الأمر مِن حقوق ولاية القاضي في شأن كلِّ امرأةٍ لا وليَّ لها، بل في شأنِ 
الصغيــرة فقطْ التي لا ولــيَّ لها؛ لأنَّه يجوزُ عندَه أنْ تنفــردَ المرأةُ البالغةُ بعقدِ 

ه بنفسِها لنفسِها ولغيرِها. الزواج، أي: تتولَّاَّ

يها، فإنْ كانتْ مِــن حقوق اللهِ تَعالى  ســابعًا: إقامةُ الحدود على مســتحقِّ
دَ باســتيفائها مِن غيرِ أنْ يطالبَ بها أحدٌ، إذا ثبتتْ هذه الحدودُ بالإقرار أو  تفرَّ
البينــة، وإنْ كان مِــن حقوق الآدميين كان اســتيفاؤها موقوفًــا على طلبٍ مِن 
ها، ويَرى أبو حنيفــة أنَّ كِلا النوعَينِ: حقوق الله وحقوق الآدميين لا  مســتحقِّ

تُستوفى إلَّاَّ بخصمٍ مُطالبٍِ. 

ي فــي الطُّرقات،  ثامنـًـا: النظرُ فــي مصالح عملِــه، مِن الكفِّ عــن التَّعدِّ
والأفنية، وإخراج ما لا يستحقُّ مِن الأجنحة والأبنية، وله أنْ ينفردَ بالنظر فيها 
وإنْ لــم يحضرْه خصمٌ، ويرى أبو حنيفة أنَّه لا يجوز للقاضي أنْ ينظرَ فيها إلَّاَّ 

بحضورِ خصمٍ مُستَعْدٍ.

حُ شهودِه وأمنائهِ، واختيارُ النائبيِنَ عنه مِن خلفائه. تاسعًا: تصفُّ
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عيف، والعدلُ في القضاء بينَ  عاشرًا: التسويةُ في الحكم بينَ القوي والضَّ
ريف. المشروف والشَّ

دَ في مجــال قضايا معيَّنة  هــذا وإنَّ اختصاصــاتِ القاضي يمكــنُ أنْ تحدَّ
اه إلى غيرِه؛  صَ له مكانٌ معيَّــنٌ لا يتعدَّ كالجنايــات، وكذلك يمكــنُ أنْ يخصَّ
لأنَّ هذه أمورٌ تخضعُ للمصلحة، وما يكونُ مناســبًا لعصرٍ قد لا يكونُ مناسبًا 
لعصرٍ آخَر، فكلُّ عصرٍ ينظمُ القضاءَ بما يتلاءمُ مع ظروفهِ والمستجداتِ التي 
قــد تتطلَّــب نوعًا من النظام لم يكنْ مطبَّقًا في عصورٍ ســابقة)))، وبالتالي فهي 

أوسعُ جهات القضاءِ في الإسلام. 

ه  وهــذا النوعُ مِــن أنواع جهاتِ القضــاء جلسَ لهُ الرســولُ صلى الله عليه وسلم، كما تولَّاَّ
اشــدون رضي الله عنهم في حاضرة  ولاتُــه على الأقاليم والأمصــار، ثمَّ الخلفاءُ الرَّ
ه قاضي القضاة؛ الذي عُرف  الدولة الإســاميَّة، وولاتهِم في الأقاليم، ثمَّ تولَّاَّ

بعدَ ذلك في عصر الدولة العباسيَّة، أو قاضي الجماعة في الأندلس))).

الثانية: جهةُ قضاءِ المظالم )القضاء الإداري(:

وقضــاءُ المظالــم داخلٌ بحســبِ الأصول في القضــاءِ العــادي، إلَّاَّ أنَّها 
ولأهميَّتها برزتْ في التطبيق العملي وكأنَّها أعلى مرتبةً مِن القضاء))).

محمد رأفت عثمـــــان، كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي، الناشر: دار البيان،  	(((
ط2، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م، ص 49 - 50. 

ــلطة القضائية في الإســام، الناشــر: دار الرشــد  ينظر: د. شــوكت محمد عليان، السُّ 	(((
بالرياض، الطبعة الأولى، 1402هـ، ص50 - 64 - 77، والقضاء ونظـام الإثبات في 

الفقـه الإسلامي والأنظمــة الوضعيــــة، د. محمود هاشم، ص30. 
د. ناصر بن محمد مشري الغامدي، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، الناشر:  	(((

مكتب الرشد - الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ، ص116. 
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هبــة، وزجرُ  ونظــرُ المظالــمِ هــو: قــودُ المتظالمِينَ إلــى التناصــفِ بالرَّ
المتنازعِينَ عن التجاحدِ بالهيبة))).

بير  وقد نظرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ البعثةِ في المظالم، في الشــرب الذي تنازعَه الزُّ
بير: »اســقِ يا زُبير ثمَّ  ام رضي الله عنه ورجل مِن الأنصار؛ حيث قالَ صلى الله عليه وسلم للزُّ بنُ العوَّ
نَ  تك. فتلوَّ أرســل الماء إلى جارك«. فغضبَ الأنصاريُّ فقال: أن كان ابنُ عمَّ
وجهُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ قال: »اسقِ، يا زُبير ثمَّ احبسْ حتَّى يرجعَ إلى الجدر«. 

بير: واللهِ إنِّي لأحســبُ هذه الآيةَ نزلتْ فــي ذلك: سمحۇٴ ۋ ۋ  فقــال الزُّ
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئە ئو ئو ئۇسجى ]النِّسَاء:65[))).

وهــذا دليلٌ على أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم كان هو الإمامُ والحاكــمُ والقاضي، الذي 
يحكم بينَ المسلمِينَ في الخُصوماتِ ويحلُّ المنازعات. 

وقد ذَكَرَ الفقهاءُ عليه الصلاة والسلام أنَّ قاضي المظالم يختصُّ بالنظر والفصلِ 
فيما يلي: 

عية، وأخذِهم بالعسفِ في السيرة. ي الولاة على الرَّ لًًا: النظرُ في تعدِّ أوَّ

ال فيما يجبونَــه مِن الأموال، فيرجــعُ فيه إلى  ثانيًــا: النظرُ في جــورِ العمَّ
ال بها  ة فيحملُ الناسَ عليهــا، ويأخذ العمَّ القوانيــنِ العادلةِ في دواويــنِ الأئمَّ

خالد عبد اللطيف الســبع العلمي، الأحكام الســلطانية والولايات الدينية، الناشر: دار  	(((
الكتاب العربي - بيروت، ص138 - 139. 

صحيــح البخــاري، كتاب الشــرب والمســاقاة - بــاب: ســكْر الأنهــار، حديث رقم  	(((
 .)2359(
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ه، وإنْ أخذوه لأنفسِهم  وينظرُ فيما استزادُوه، فإنْ رفعُوه إلى بيت المال أمرَ بردِّ
استرجعَه لأربابهِ.

ثالثًا: النظرُ في أحوال كتَّابِ الدواوين؛ لأنَّهم أمناءُ المسلمِينَ على بيوتِ 
لَ إليه مِن زيادةٍ  حُ أحوالَهم فيمــا وُكِّ الأموالِ فيما يســتوفونَه ويوفونَــه، فيتصفَّ

أو نقصان. 

رِها عنهم،  مِ المســترزقةِ مِــن نقصِ أرزاقِهــم أو تأخُّ رابعًــا: النظرُ في تظلُّ
موظَّفينَ كانوا أو عسكريينَ أو مستخدمِين. 

خامسًــا: ردُّ الغصوب، سواءً أكانت مِن قبل السلطانِ أمْ مِن ذوي الأيدي 
ة.  القويَّ

ذُ شروطَها، ويبني ما  ة، فينفِّ ةً كانت أو خاصَّ سادسًــا: مشارفةُ الوقوفِ عامَّ
خَرِبَ منها، ويُحاسِبُ النظَّارَ عليها.

ســابعًا: تنفيذُ ما وقفَ مِن أحكامِ القضاة؛ لضعفِهم عن إنفاذِه، وعجزِهم 
ةِ يدِه أو لعلوِّ قدرِه، وعِظَمِ خطرِهِ.  زِه وقوَّ عن المحكومِ عليه؛ لتعزُّ

ة؛  ثامنـًـا: النظــرُ فيما عجزَ عنه الناظرونَ في الحســبةِ مِــن المصالح العامَّ
ي فــي طريق عَجِزَ عــن منعِه،  كالمجاهــرةِ بمنكــرٍ ضَعُفَ عن دفعِــه، والتَّعدِّ
ه فيأخذُهم بحقِّ اللــه تَعالى في جميعِه،  والتَّحيُّــفِ فــي حقٍّ لم يقدرْ علــى ردِّ

ويأمرُ بحملِهم على موجبهِ.

تاسعًا: مراعاةُ العباداتِ الظاهرة؛ كالجمع، والأعياد، والحج؛ مِن تقصيرٍ 
فيها أو إخلالٍ بشروطهِا. 
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عاشــرًا: النظرُ بينَ المتشــاجرِين، والحكمُ بينَ المتنازعِين، إقامةً للحق، 
وإلزامًا بمقتضاه))). 

ــلُ في المســائل التي تدخــلُ في ولايــة المظالم، يجــدُ معظمَها  والمتأمِّ
ة والتأديبيَّة؛ التي تفصلُ فيها جهةُ  مندرجًا فيما عُرف اليومَ بالمنازعاتِ الإداريَّ
ى: ديــوان المظالــم )أو القضاء  ةٍ فــي الأنظمةِ المعاصرةِ تُســمَّ قضــاءٍ مســتقلَّ

الإداري())).

كما أنَّ بعضَها ليسَ مِن اختصاصاتِ المظالمِ في العصرِ الحاضر، وإنَّما هو 
من اختصاصِ هيئاتِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر؛ مثل مراعاةِ العبادات.

الثالثة: ولايةُ الحِسبة:

والحسبةُ هي: الأمرُ بالمعروف إذا ظهرَ تركُه، والنهي عن المنكرِ إذا ظهرَ 
فعِلُــه)))، وبمعنــىً آخَرَ هي: أمــرٌ بمعروف، ونهــيٌ عن منكر، وإصــاحٌ بينَ 

الناس))). 

وقد تولَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحســبةَ بنفســه، وقلَّدَها غيرَه مِن الصحابة رضي الله عنهم؛ 
فقــد روى أبو هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرةِ طعام، فأدخلَ 

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الأحكام  	(((
السلطانية، الناشر: دار الحديث - القاهرة، ص134 - 138. 

ينظــر: د. محمــود هاشــم، القضــاء ونظــام الإثبــات في الفقــه الإســامي والأنظمة  	(((
الوضعية، ص31. 

الماوردي، الأحكام السلطانية، ص391.  	(((
محمد بن أحمـــــد  بن بســام المحتســب، نهاية الرتبة في طلب الحســبة، الناشر: دار  	(((

المعارف - بغداد 1968م، ص6. 
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يــدَه فيها فنالــتْ أصابعه بلــاً، فقال: »ما هذا يــا صاحبَ الطعــام؟!«. فقال: 
أصابتْهُ الســماءُ يا رســولَ الله! قال رســولُ الله  صلى الله عليه وسلم : »أفلا جعلْتَهُ فوقَ الطعامِ 
كــي يراهُ النــاس؟ مَنْ غشَّ فليس منِّي«))). واســتعملَ صلى الله عليه وسلم ســعيدَ بــنَ العاصِ 

ة على سوقِها.  رضي الله عنه بعدَ فتحِ مكَّ

ويتولَّى قضاءَ الحسبةِ في الإسلام: قاضٍ عالمٌ وجيهٌ فطِنٌ، فقيهٌ في الدين، 
ظٍ  قائمٌ مع الحق، نزيهُ النفس، عالي الهمة، معلومُ العدالة، ذو أناةٍ وحِلم، وتيقُّ
وفهمٍ، عــارفٌ بجزئيــات الأمور، وسياســةِ الجمهور، لا يســتفزه طمعٌ، ولا 
تلحقــه هوادةٌ، ولا تأخذُه في الله لومةُ لائمٍ، مع مهابةٍ تمنعُ مِن الإدلالِ عليه، 

وتُرهبُ الجاني لديه))).

وكان صاحــبُ هــذه الوظيفــة يمرُّ علــى الأســواق راكبًا، ومعــه موازينهُ 
وأعوانُــه، فيزنُ الخبز، ويمتحنُ الأســعار، ويراقبُ البطاقات على الســلع إذا 
كانت البطاقات توضع على الخبز واللحم، وقد يرســلُ المحتسب إلى البائع 
ا، فإنْ عُهدت عليه خيانةٌ ضُرِب، )وجُعل عبرةً لغيره(، فإنْ لم  من يمتحنه ســرًّ

يرتدعْ نُفي مِن البلد))).

وبجانــب هذه الجهــات القضائيَّة التــي عرفَها الإســامُ وجدت جهاتٌ 
أخرى عُرفت وظهرتْ على شــكلِ اختصاصاتٍ نوعيَّةٍ للقضاء، والتي كَثُرتْ 

نا فليس منَّا«، حديث رقم  رواه مســلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : »مَنْ غشَّ 	(((
)102(. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي، 282/2. 

محمد كـــــــرد علي، الإســام والحضــارة العربية، الناشــر: دار الكتب المصـــرية -  	(((
القاهرة 1936م، 267/1 - 168. 

أحمد أمين، ظهر الإسلام، الناشر مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 1966م، 18/3.  	(((
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في العصر العبَّاســي: كقضاء العســكر، وقضاء الأحداث، إلَّاَّ أنَّها لم تكنْ مِن 
البروز والوضوح كالجهاتِ القضائيَّة الثلاث السابقة))).

ش في الفقه الإسلامي تُعدُّ  وتأسيسًا على ما سبق ذِكرُه، فإنَّ جريمةَ التَّحرُّ
ــة التي يختصُّ بالفصلِ فيهــا القضاءُ العادي ذو  مِــن القضايا الجنائيَّة التعزيريَّ
ــة؛ وذلــك لكونها مِــن حقوق الآدمييــن التي يجبُ اســتيفاؤها  الولايــة العامَّ
ا يتطلَّبُ ولاية  وحمايتُهــا، ولأنَّها مِن جنسِ الاعتداء على الأعراض، وهو ممَّ

قُ الردعَ والزجرَ وصيانةَ المجتمع. القضاء الشرعي للفصل فيه بما يحقِّ

وقد كان مرجعُ القضاء في عهدِ أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إبانَ حياتهِ كتابَ 
ا مباشــرًا رجعوا إلــى الاجتهاد  الله وســنَّةَ رســوله، فإنْ لم يجــدوا فيهما نصًّ
ة التي أرســتْهَا الشريعةُ الإســاميَّة، فإذا اطمأنتْ  مســتندينَ إلى القواعد العامَّ
دُوا أو أشــكلَ عليهم الأمرُ  ــذُوه، وإنْ تردَّ قلوبُهــم إلــى ما قضَوا به أمضُوهُ ونفَّ
رجعوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ليبيِّنَ لهم الحكمَ ويوضحه، فكان القضاءُ الشرعيُّ 
ة تعزيرًا وتأديبًا فيما يتعلَّقُ بالاعتداء على الأعراض وسائرِ  هو الجهةُ المختصَّ

رَ فيها))). الجرائم التي لا حدَّ مقدَّ

د. ناصر بن محمد مشري الغامدي، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، ص121.  	(((
محمد رأفت عثمان، كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص42.  	(((
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لفقه الإسلاالنظام السعودي واالمقارنة بينَ   محكمةلاي في م

المبحث الثالث: 

المقارنة بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي في المحكمة 
ش ة بالنظر في دعاوى جريمة التَّحرُّ المختصَّ

][
ا ذُكِرَ في الأنظمة؛ أنَّ النظام  ا ســبقَ ذِكرُه مِن كلامِ الفقهاء، وممَّ ويتبيَّنُ ممَّ
ة للنظر لمثل  دَا الجهــة المختصَّ الســعودي والفقه الإســامي، كلاهما قد حدَّ
ا يدلُّ على صلاحية الشــريعة الإســاميَّة وأنَّها صالحةٌ  هذه القضايا، وهذا ممَّ
في كل زمانٍ ومكان، إلَّاَّ أنَّ المنظم السعودي قد بيَّنهَا بشكلٍ واضحٍ وتفصيلي، 
ت، فكلُّ عصرٍ ينظِّمُ القضاءَ  وذلك لأنَّنا في عصرٍ كَثُرتْ فيه القضايا واســتجدَّ
بمــا يتلاءمُ مع ظروفهِ والمســتجداتِ التي قد تتطلَّبُ نوعًــا مِن التوضيح كان 
ا يُحمد للنظام الســعودي مِن مجيئهِ متوافقًا  خفيًا في عصورٍ ســابقة، وهذا ممَّ

مع ما جاءَ في الشريعة الإسلاميَّة.
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الخاتمة

][
الحمــدُ لله الذي بنعمته تتــمُّ الصالحات، وله الحمدُ كمــا ينبغي لجلال 
ــرَ مِن  وجههِ وعظيمِ سُــلطانه، أحمدُه سُــبحانَه حمدًا كثيرًا متَّصلًًا، على ما يسَّ
إتمام هذا البحث المتواضع، وما أفاضَ مِن توفيقٍ وعون، وأســألُه سُبحانَه أنْ 

ينَ بهذا الموضوعِ المهم. يجعلَه خالصًا لوجهِهِ، نافعًا للدارسِينَ والمهتمِّ

ش،  وبعدَ استعراض ما تبيَّنَ مِن خـلال هذا البحثِ المتعلِّقِ بجريمةِ التَّحرُّ
في ضوء النظـــام السـعودي والفقـه الإسلامي، انتهـــيتُ إلى عددٍ مِن النتائج، 

يُمكن تلخيصُها فيما يأتي:

شَ وإن لــم يكــن معروفًــا بهــذا المصطلــح عنــد الفقهاء  1- أنَّ التَّحــرُّ
ميــن، فإنَّ معناه ورد عندهم بألفــاظٍ أخرى؛ كالمراودة والمغازلة، وقد  المتقدِّ
كان المنظِّم السعودي أكثرَ تفصيلًًا في تعريفه، فشمل القولَ والفعلَ والإشارةَ، 

ش مباشرةً أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة. سواءٌ وقع التَّحرُّ

دًا للعقوبة، ولا يختلف  2- أنَّ المنظِّم الســعودي لم يضــع تعريفًا محــدَّ
مفهومها في النظام الســعودي عن مفهومها في الفقه الإســامي؛ إذ تدور في 
م، بقصد زجر  مٍ أو مجرَّ كليهمــا حول الجزاء المترتِّب على ارتكاب فعلٍ محرَّ

الجاني وردع غيره.

جل  ش الرَّ ش في النظام السعودي لا تقتصر على تحرُّ 3- أنَّ جريمة التَّحرُّ
جل، والمرأة  جل بالرَّ جــل، والرَّ ش المرأة بالرَّ بالمرأة، بل تشــمل كذلك تحرُّ
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بالمرأة، دون اعتبارٍ لجنس الجاني أو المجني عليه أو سنِّهما.

ش ثابتٌ في النظام السعودي بنظام  كن الشــرعي لجريمة التَّحرُّ 4- أنَّ الرُّ
ة  ش، كما أنَّه ثابتٌ في الفقه الإســامي بالنصوص الدالَّ مكافحة جريمة التَّحرُّ
علــى تحريم الاعتــداء على العرض وإيــذاء الغير، وإن لم يــرد فيها مصطلح 

ش بمفهومه الحديث. التَّحرُّ

د الشــريعة لها  ة التي لم تُحدِّ ش من الجرائم التعزيريَّ 5- أنَّ جريمة التَّحرُّ
رة؛ ولذلك تولَّى المنظِّم السعودي تحديد عقوبتها، وترك للقاضي  عقوبةً مقدَّ

رة نظامًا. تقديرَ العقوبة المناسبة ضمن الحدود المقرَّ

كــن المــادي في كل  6- أنَّ الشــريعة الإســاميَّة جــاءت بالاهتمــام بالرُّ
ش، حيث إنَّها لا تؤاخذ ولا تُعاقب أحدًا على ما  الجرائــم ومنها جريمة التَّحرُّ
كنِ المادي. يكونُ في القلب، ولا يخرجُ إلى العمل، وهي بذلك تطبِّقُ حقيقةَ الرُّ

ش هو: مجموعةُ العناصر  كن المعنوي لجريمة التَّحرُّ 7- أنَّ المقصودَ بالرُّ
نُ  شَ في أثناء تنفيــذِ جريمتهِ؛ ويتكوَّ الذهنيَّة والنفســيَّة التي تُصاحــب المتحرِّ

ش. ش، وإرادةُ المتحرِّ كن المعنوي مِن عنصرين، هما: عِلمُ المتحرِّ الرُّ

ش فــي النظام  رة أصــاً لجريمــة التَّحرُّ 8- أنَّ العقوبــةَ الأصليَّــة المقــرَّ
ةً لا تزيدُ على سنتين، وبغرامةٍ ماليةٍ لا تزيد  السعودي هي: العقاب بالسجن مدَّ

على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

9- موقفُ الفقه الإســامي مِن الســجن الذي هو العقوبــة الأصليَّة، هو 
جــواز التعزيرِ بالســجن، وأنَّ الراجح أنَّه لا حدَّ لأكثر الحبــس، بلْ هو راجعٌ 
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لاجتهــاد الحاكم، وبهــذا يتَّفقُ النظامُ مع الفقه الإســامي في ذلك، وتكلَّموا 
حَ بعضُ  عــن التعزير بالمــال؛ والذي يُعتبر مــن العقوبات الأصليَّة، وقــد رجَّ

الفقهاء جوازَ التعزيرِ بالمال سواءً أكان أخذًا أو إتلافًا.

ش يُعدُّ في النظام  ص الحكم الصادر في جريمة التَّحرُّ 10- أنَّ نشــرَ ملخَّ
ذ إلَّاَّ بعد  ــة، لا يُحكم بها اســتقلًًالا، ولا تُنفَّ الســعودي عقوبةً تكميليَّةً جوازيَّ

اكتساب الحكم الصفةَ القطعيَّة، ويكون النشرُ على نفقة المحكوم عليه.

ةً تزيد  ش في النظام الســعودي بالســجن مدَّ 11- أنَّ الحكم على المتحرِّ
ة، وفصلُه  ــي الوظائف العامَّ ة النظام حرمانُه من تولِّ على ســنة يترتَّب عليه بقوَّ

ا، دون حاجةٍ إلى النصِّ على ذلك في الحكم. من وظيفته إن كان موظفًا عامًّ

ثَ الفقهــاء عن العقــــوبةِ التكميليَّة من خــال حديثهِم عن  12- تحــــدَّ
التَّشهير بالجاني؛ والذي يُعتبر من العقوبات التكميليَّة، وقد ذكرتُ مشـروعيَّة 

التَّشهير بالجاني عندَ الفقهاء.

13- أجــازَ الفقهاءُ إيقاعَ العقوبة التبعيَّة المتمثلة في الحرمانِ والعزلِ مِن 
ة إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك. الوظائف العامَّ

شِ في النظام الســعودي  ة بنظرِ دعوى التَّحرُّ 14- أنَّ المحكمــةَ المختصَّ
ش في الفقه  ةُ بنظر دعوى التَّحرُّ هي: المحكمة الجزائيَّة، والمحكمةُ المختصَّ
ــا أنْ تكونَ مِــن الاختصــاص النوعي للقضــاة؛ فينظر لها  الإســامي هي: إمَّ
بطبيعتها كونها داخلةً في القضايا الجنائيَّة، أو تكون مِن الاختصاص المكاني؛ 

فينظرُ لها بحسبِ بلدتهِ ومكانِ توليتهِ للقضاء.
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الخاتمة 

التوصيات:

في نهايةِ هذه الخاتمة أوصي مستعينًا بالله سُبحانَه بما يلي: 

ش  صةِ حــولَ جريمةِ التَّحرُّ ــعِ في الدراســات العلميَّة المتخصِّ 1- التوسُّ
ة، أو  الجنســي، ســواءٌ من الجوانــب الاجتماعيَّــة، أو النفســيَّة، أو الاقتصاديَّ
الشرعيَّة، أو النظاميَّة، بما يُسهم في كشفِ مسبِّباتهِا، وتحليلِ أنماطهِا، وتطويرِ 

آلياتِ مواجهتهِا والحدِّ منها.

2- تعزيزُ برامج التوعية والوقاية في المؤسسات التعليميَّة، ولا سيَّما في 
بَ  هة تُكسب الطلَّاَّ مختلف المراحل التعليمية، عبرَ إعدادِ مناهج وبرامج موجَّ
والطالباتِ مهاراتِ الحماية الذاتية، وكيفية التعامل الســليم مع المواقف التي 

ش أو الاعتداء. ضُهم للتحرُّ قد تعرِّ

3- عقوبةُ السجن والغرامة المالية التي وضعَها المنظِّمُ قد لا تكونُ الحلَّ 
الأمثلَ والوحيدَ لمكافحة هذه الظاهرة الإجراميَّة، ولعلَّ مِن المناسبِ البحثَ 
مِ العلمــي، والبحث في عقوبــاتٍ بديلة  عــن تدابيــر وقائيَّةٍ تتواكبُ مــع التقدُّ
ــقُ الغايةَ مِن العقوبة، وتُســهم في الحدِّ مِن الســلوك  وتدابيــرَ إصلاحيَّــة تحقِّ

زُ الردعَ العامَّ والخاصَّ ويحفظُ أمنَ المجتمع واستقرارِهِ. الإجرامي، بما يعزِّ

صة للجهــاتِ العاملةِ في  4- العمــلُ على تطويــرِ برامج تدريبيَّــة متخصِّ
ش مِــن رجــال الضبــطِ الجنائــي، والباحثيــنَ  مجــالِ ضبــطِ قضايــا التَّحــرُّ
الاجتماعييــن، والمحققيــن، ومنســوباتِ الحمايــة، وغيرِهــم؛ بهــدفِ رفعِ 
ة، وحمايةِ الضحايا، وضمانِ  مهاراتهِم في التعاملِ مع البلاغات، وجمعِ الأدلَّ
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تطبيــقِ الإجــراءاتِ النظاميَّة والشــرعيَّة بدقــةٍ واحترافيَّة، بما يحــدُّ مِن وقوعِ 
الجريمة.

ة والاجتماعيَّة في  5- تعزيزُ دورِ المجتمع والأسرةِ والمؤسسات التربويَّ
ش، مِن خلال نشــرِ البرامــج الهادفة التي تهدفُ إلى  الوقاية مِن جريمة التَّحرُّ
غــرسِ قيــمِ الاحترامِ والحيــاء، وتفعيلِ البرامج الســلوكيَّة التي تُســاعد على 
ــنُ الوالدَيــنِ والمعلِّمِينَ مِن اكتشــافِ بوادر الســلوكِ  حمايــةِ الأبنــاء، وتمكِّ

المنحرف ومعالجتهِ في مراحلِهِ المبكرة.

وفــي الختام لا أملــكُ إلَّاَّ أنْ أقولَ هذا ما وفقني اللــهُ إليه للكتابة في هذا 
الموضــوع، فإنْ كنتُ قد أصبتُ فهذا فضلُ اللهِ يؤتيه مَنْ يشــاء، وإنْ كنت قد 
أخطأت فمِنْ نفســي والشيطان، وأســألُ اللهَ العليَّ القديرَ أنْ يتقبَّلَ منَّا صالحَ 
قَناَ في جميعِ أعمالنِا لمَِا يحــبُّ ويرضى، وصلَّى اللهُ على نبيِّناَ  الأعمــالِ ويوفِّ

دٍ وعلى إلهِِ وصحبهِِ أجمعِين، والحمدُ للهِ ربِّ العالمِين. محمَّ
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تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، ط 

الثانية ١٣٨٤هـ.
.	29 أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: الجامع الكبير )سنن الترمذي(، حققه 

وخــرج أحاديثــه وعلق عليه: بشــار عــواد معــروف، الناشــر: دار الغرب 
الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1417هـ - ١٩٩٦م.

.	30 أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، 
الرازي ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم، المحقق: أسعد محمد الطيب، 
الناشــر: مكتبة نزار مصطفــى الباز - المملكة العربية الســعودية، ط الثالثة 

١٤١٩هـ.
.	31 أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســام بن أبي القاســم بن الحســن 

الســلمي الدمشقي، الملقب بســلطان العلماء: قواعد الأحكام في مصالح 
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الأنام، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف ســعد، الناشــر: مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة، ط جديدة مضبوطة منقحة ١٤١٤هـ.

.	32 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي 
بدر الدين العيني: عمدة القاري شــرح صحيح البخاري، الناشر: دار إحياء 

التراث العربي - بيروت.
.	33 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي 

بــدر الدين العيني: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شــرح معاني 
الآثــار، المحقــق: أبــو تميم ياســر بــن إبراهيــم، الناشــر: وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية - قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ.
.	34 أبــو محمد موفق الديــن عبد الله بن أحمد بن محمد بــن قدامة الجماعيلي 

المقدســي ثم الدمشقي الحنبلي، الشــهير بابن قدامة المقدسي: الكافي في 
فقه الإمام أحمد، الناشر: دار الكتب العلمية، ط الأولى ١٤١٤هـ.

.	35 أبــو نصــر إســماعيل بن حمــاد الجوهــري الفارابــي: الصحاح تــاج اللغة 
وصحــاح العربيــة، تحقيــق أحمــد عبد الغفــور عطــار، الناشــر دار العلم 

للملايين، الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ.
.	36 أبــو يعلــى، محمد بن الحســين بن محمد بن خلــف ابن الفــراء: الأحكام 

الســلطانية للفراء، صححه وعلق عليــه: محمد حامد الفقي، الناشــر: دار 
الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الثانية ١٤٢١ هـ.

.	37 أحمد البيهقي: الســنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشــر: 
دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ.

.	38 أحمد بن حنبل: مســند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرناؤوط 
- عادل مرشــد، وآخرون، إشــراف: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، 

الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢١ هـ.
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.	39 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العســقلاني الشافعي: فتح الباري شرح 
صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩هـ.

.	40 أحمــد بن فارس بن زكريا القزويني الــرازي: معجم مقاييس اللغة، تحقيق 
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ.

.	41 أحمد ســامة القليوبي وأحمد البرلســي عميرة: حاشــيتا قليوبي وعميرة، 
الناشر دار الفكر بيروت، دون طبعة ١٤١٥هـ.

.	42 أحمد فتحي بهنســي: العقوبة في الفقه الإســامي، الناشــر دار الشــروق، 
الطبعة الخامسة ١٤٠٣هـ.

.	43 أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، الناشر عالم 
الكتب، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.

.	44 أشــجان الزهيري، ليندا نيص: شرح النظام الجزائي السعودي، دار الثقافة، 
ط الأولى ١٤٣٨هـ.

.	45 أمير فرج يوسف: التعليق على قانون العقوبات، ط ٢٠٠٥م.
.	46 ش الجنســي فــي القانون  أنيس حســيب الســيد المحــاوي: جريمة التَّحرُّ

الجنائي والفقه الإسلامي.
.	47 إيمان بنت محمد عزام: مبدأ الشــرعية في القانــون الجنائي وعلاقته بنظام 

العقوبات في الإسلام، الناشر الجمعية العلمية القضائية السعودية قضاء.
.	48 تقــي الدين أبــو العباس أحمد بن عبــد الحليم بن تيميــة الحراني: مجموع 

الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

عام النشر: ١٤١٦هـ.
.	49 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســام بن عبد الله بن 

أبي القاســم بــن محمد ابــن تيميــة الحراني الحنبلي الدمشــقي: السياســة 
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الشــرعية في إصلاح الراعي والرعية، الناشــر: وزارة الشــئون الإســامية 
والأوقاف والدعوة والإرشــاد - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

١٤١٨هـ.
.	50 جماعة من العلماء، برئاســة الشــيخ: نظام الدين البرنهابوري البلخي، بأمر 

الســلطان: محمد أورنك زيب عالمكيــر: الفتــاوى العالمكيرية المعروفة 
بالفتاوى الهندية، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر )وصَوّرتها 

دار الفكر بيروت وغيرها( ط الثانية ١٣١٠هـ.
.	51 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: حاشية الدسوقي على الشرح 

تاريــخ. ودون  طبعــة  دون  الطبعــة  الفكــر،  دار  الناشــر:   الكبيــر، 
الرئاســة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 
الســادس والستون، بحث د. عبد الله ســليمان المطرودي، أثر التوبة على 

عقوبة القذف في الفقه الإسلامي.
.	52 زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي: أسنى 

المطالب في شــرح روض الطالب، الناشــر دار الكتاب الإسلامي، الطبعة 
دون طبعة ودون تاريخ.

.	53 زكي محمد شــناق: النظام الجنائي السعودي القســم العام نظرية الجريمة 
والعقوبة، الناشر الشقري، ط الأولى مزيدة ومنقحة ١٤٣٨هـ.

.	54 زيــن الدين أبو عبد اللــه محمد بن أبي بكر بن عبد القــادر الحنفي الرازي: 
مختار الصحاح، تحقيق: يوســف الشــيخ محمد، المكتبة العصرية الطبعة 

الخامسة ١٤٢٠هـ.
.	55 زيــن الدين بــن إبراهيم بن محمــد، المعروف بابن نجيــم المصري: البحر 

الرائق شــرح كنز الدقائق، الناشر دار الكتاب الإســامي، الطبعة: الثانية - 
دون تاريخ.
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.	56 سارة صلاح الدين محمد الشريف: الاختصاص القضائي في الفقه المقارن 
دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة الخليل، في عام 

١٤٤١هـ.
.	57 ســعد خليفة العبار: العقوبة بالتشــهير في الفقه الإســامي، الناشــر مجلة 

الليبية العالمية، العدد ٢٦، لعام ٢٠١٧م.
.	58 سعيد عبد المنعم حكيم: الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية 

والنظم المعاصرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى.
.	59 محمــد ناصر الديــن الألباني: سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعة 

وأثرها السيئ في الأمة، الناشر دار المعارف، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
.	60 شــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي: 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر دار الفكر، الطبعة أخيرة ١٤٠٤هـ.
.	61 عبد الجبار حمد الحنيص: نظرية العقوبة في الفقه الإســامي وتطبيقها في 

المملكة العربية الســعودية، الناشــر خــوارزم العلمية للنشــر والتوزيع، ط 
الأولى ١٤٢٦هـ.

.	62 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي: حاشية السندي على سنن 
النســائي، الناشــر مكتــب المطبوعات الإســامية حلــب، الطبعــة الثانية 

١٤٠٦هـ.
.	63 عبــد الرحمن بــن محمد بن ســليمان المدعو بشــيخي زاده يعــرف بداماد 

أفنــدي: مجمع الأنهر في شــرح ملتقــى الأبحر، الناشــر دار إحياء التراث 
العربي، الطبعة: دون طبعة ودون تاريخ.

.	64 عبــد الفتــاح خضر: الجريمــة أحكامها العامــة في الاتجاهــات المعاصرة 
والفقه الإسلامي، مطبعة معهد الإدارة العامة.

.	65 عبــد الفتاح مصطفى الصيفي: الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشــريعة 
الإسلامية والقانون، الناشر دار المطبوعات الجامعية، ط ٢٠١٦م.
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.	66 عبد المنعم جيرة: معهد الإدارة العامة ١٤٠٩هـ.
.	67 عبد الحميد بن عبد الله الحرقان: شــرح نظام الإجراءات الجزائية، الطبعة 

الثانية ١٤٤٣هـ.
.	68 عبــد الرحمن بــن عبد العزيز القاســم: النظــام القضائي الإســامي مقارنًا 

بالنظــم القضائية الوضعيــة وتطبيقه في المملكة العربية الســعودية، الطبعة 
الأولى ١٣٩٣هـ.

.	69 عبد الرحمن عبد الله الخليفي: جريمة التشــهير وعقوبتها دراســة تأصيلية 
مقارنة تطبيقية، رســالة مقدمة لاســتكمال متطلبــات الحصول على درجة 

الدكتوراه في الفلسفة العلوم الأمنية، إشراف زيد عبد الكريم الزيد.
.	70 ش الجنســي بوســائل التقنية  عبــد العزيز بن ســعدون العبد المنعم: التَّحرُّ

الحديثة، مجلة الراسخون، العدد الثاني، ٢٠٢١م.
.	71 عبــد الفتاح مصطفى الصيفي: الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشــريعة 

الإسلامية والقانون، الناشر دار المطبوعات الجامعية، طبعة ٢٠١٨م.
.	72 عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 

الفيروزآبــادي: تنويــر المقباس من تفســير ابن عباس، الناشــر: دار الكتب 
العلمية - لبنان، دون طبعة ولا تاريخ.

.	73 عبــد الله بن عبد العزيز بــن محمد الفحام: عقوبة التشــهير بالمتحرش في 
الشــريعة الإســامية والنظــام الســعودي، بمجلــة جامعة الأزهــر، العدد 

السادس والثلاثون، لعام ٢٠٢١م.
.	74 عبــد الله بن محمد المطلق وخالد بن علي العرفــج: أكثر ما قيل في عقوبة 

التعزير بالجلد والسجن وما يقترح من البدائل لعقوبة السجن، الناشر مجلة 
البحوث الإسلامية.

.	75 عثمــان بــن علي بن محجــن البارعي، فخر الديــن الزيلعــي الحنفي: تبيين 
، الحاشية: شهاب الدين أحمد  لْبيِِّ الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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، الناشــر  ــلْبيُِّ بــن محمد بــن أحمد بــن يونس بن إســماعيل بن يونس الشِّ
المطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة الأولى ١٣١٣هـ.

.	76 عــاء الدين أبو الحســن علي بن ســليمان المرداوي الدمشــقي الصالحي 
الحنبلي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الناشر دار إحياء التراث 

العربي، الطبعة: الثانية دون تاريخ.
.	77 علي رشــيد أبــو حجلة: الحمايــة الجزائيــة للعرض في القانــون الوضعي 

 والشــريعة الإســامية دراســة مقارنــة، الناشــر دار الثقافــة، ط ١٤٣٢هـ.
علي صبحي كامل السليحات: العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي، رسالة 
ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، لعام ٢٠٠١م.

.	78 علــي عبد الرحمن العيدان: انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة في الشــريعة 
الإســامية وقوانين وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، رســالة مقدمة 
لنيــل درجة دكتوراه، في كلية الدراســات العليا من قســم العدالة الجنائية، 

العام الجامعي ١٤٣٠هـ.
.	79 فتــوح عبــد الله الشــاذلي: جرائــم التعزيــر المنظمة فــي المملكــة العربية 

السعودية، الناشر مكتبة الرشد، ط ١٤٤١هـ.
.	80 فتــوح عبــد اللــه الشــاذلي: قانــون العقوبات القســم العــام، الناشــر درار 

المطبوعات الجامعية ١٩٩٨م.
.	81 فهد بن عبد العزيز بن ســلمه: العقوبات التبعية في الفقه الإسلامي، رسالة 

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الجامعة الإسلامية، عام ١٤٠٩هـ.
.	82 فــوزي عثمان صالح: القواعــد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياســة 

الشرعية، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ.
.	83 القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي: 

أحكام القرآن، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ.
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.	84 قدامــة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج: نقد الشــعر، الناشــر 
مطبعة الجوائب، الطبعة الأولى ١٣٠٢هـ.

.	85 كمــال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي ثم الســكندري، المعروف 
بابن الهمام الحنفي: فتح القدير على الهداية، الناشــر شــركة مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ.
.	86 ماجــد محمد محمود أبــو رخية: حكــم التعزير بأخذ المال في الإســام، 

الناشر جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
.	87 مجد الدين أبو طاهر محمد بــن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط، 

تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسســة الرسالة، الناشر مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة ١٤٢٦هـ.

.	88 مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: تصدر 
عن منظمة المؤتمر الإســامي بجدة، وقد صدرت فــي )13( عددًا، وكل 
عدد يتكون من مجموعة من المجلدات أعدها للشاملة: أسامة بن الزهراء، 

الكتاب مرقم آليًا غير موافق للمطبوع.
.	89 مجدي محمــود محب حافظ: موســوعة الجرائم المخلة بــالآداب العامة 

وجرائم العرض، الناشر دار العدالة القاهرة ٢٠٠٧م.
.	90 محمد أبو زهــرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإســامي، )الجريمة(، دار 

الفكر العربي ١٩٩٨م.
.	91 محمد أحمد المنشــاوي: شــرح نظام الإجراءات الجزائية الجديد، الناشر 

دار الإجادة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٣٧هـ.
.	92 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية: الطرق 

الحكمية، الناشر مكتبة دار البيان، دون طبعة ودون تاريخ.
.	93 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيــم الجوزية: زاد 

المعاد في هدي خير العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: ٢٧، 
١٤١٥هـ.
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.	94 محمد بن عبد الله الأحمد: حكم الحبس في الشــريعة الإســامية، رســالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير، في الفقه من قسم الدراسات العليا الشرعية، 

العام الجامعي ١٣٩٩هـ.
.	95 محمــد بن عبــد الله الحاكم النيســابوري: المســتدرك علــى الصحيحين، 

دراســة وتحقيق: مصطفــى عبد القادر عطا، الناشــر: دار الكتــب العلمية، 
الطبعة الأولى ١٤١١هـ.

.	96 محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلســي، أبو عبد الله، شــمس الدين 
الغرناطــي ابن الأزرق: بدائع الســلك في طبائع الملــك، المحقق: د. علي 

سامي النشار، الناشر: وزارة الإعلام العراق، الطبعة الأولى دون تاريخ.
.	97 محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني: فتح القدير الجامع 

بين فني الدراية والرواية، الناشر دار ابن كثير، ط الأولى ١٤١٤هـ.
.	98 محمد بن مبارك حكيمي: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 

دون طبعة ولا تاريخ.
.	99 اق الحســيني أبو الفيــض، الملقَّب بمرتضى  د بن عبدالرزَّ د بــن محمَّ محمَّ

بيــدي: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق مجموعــة من  الزَّ
المحققين، الناشر دار الهداية، عام النشر ١٣٨٥-١٤٢٢هـ.

محمــد بن محمد بن محمود، أبــو منصور الماتريدي: تفســير الماتريدي، 10	.0
المحقق: د. مجدي باســلوم، الناشــر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، 

ط الأولى ١٤٢٦هـ.
محمــد بن مكرم بــن علي، أبو الفضل، جمال الديــن ابن منظور الأنصاري 10	.1

الرويفعي الإفريقي: لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ
محمد ســليم العوا: أصول النظام الجنائي الإســامي، الناشــر نهضة مصر 10	.2

للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ٢٠٠٦م.
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محمــد صبحي نجم: شــرح قانون العقوبات القســم العــام النظرية العامة 10	.3
للجريمة، الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط الأولى ٢٠٠٠م.

محمد عبــد اللطيف فرج: النظرية العامة للعقوبــة والتدابير الاحترازية، ط 10	.4
٢٠١٢م.

محمد عبد الله الجريوي: الســجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارنًا 10	.5
بنظام الســجن وتوقيف في المملكة العربية الســعودية، الناشر إدارة الثقافة 

والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط الأولى ١٤١١هـ.
محمد علي السالم عياد الحلبي: شرح قانون العقوبات القسم العام، راجعه 10	.6

أكرم طراد الفايز، الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع ٢٠٠٧م، ط الأولى.
محمــد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 10	.7

إشــراف: زهيــر الشــاويش، الناشــر المكتــب الإســامي، الطبعــة الثانية 
١٤٠٥هـ- 1985م.

محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات القسم العام، الناشر مطابع 10	.8
دار الكتاب العربي بالقاهرة، ط الخامسة ١٩٦٠-١٩٦١م.

محمود نجيب حسني: الفقه الجنائي الإسلامي، دون طبعة ولا تاريخ.10	.9
محمود نجيب حســني: شرح قانون العقوبات القســم العام النظرية العامة 11	.0

للجريمة، دار النهضة العربية ١٩٦٢م.
مدحــت محمد عبد العزيــز إبراهيم: قانون العقوبات القســم العام النظرية 11	.1

العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية دراسة مقارنة، الناشر دار النهضة العربية 
القاهرة، ط الأولى ٢٠٠٧م.

مصطفى بن ســعد بن عبده السيوطي شــهرة، الرحيباني مولدًا ثم الدمشقي 11	.2
الحنبلــي: مطالــب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى، الناشــر المكتب 

الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.
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مصطفى محمد بيطار: النظام الجنائي السعودي القسم الخاص، الناشر دار 11	.3
حافظ للنشر والتوزيع، ط الأولى ١٤٤٠هـ.

منصور بن يونس البهوتي: الروض المربع شرح زاد المستقنع، الناشر: دار 11	.4
المؤيد - مؤسسة الرسالة.

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: شــرح منتهى الإرادات - المســمى: 11	.5
دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى، الناشــر: عالم الكتــب بيروت، الطبعة: 

الأولى، ١٤١٤هـ.
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع، راجعه 11	.6

وعلّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال - أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر 
الشريف، الناشر مكتبة النصر الحديثة، الطبعة دون تاريخ طبع.

منصــور محمد منصور الحفناوي: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في 11	.7
الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون، الناشر: مطبعة الأمانة، ط الأولى ١٤٠٦هـ.

ش الجنسي، رسالة مقدمة 11	.8 مهند بن حمد بن منصور الشعيبي: تجريم التَّحرُّ
اســتكمالًًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجســتير في العدالة الجنائية 

تخصص السياسة الجنائية، العام الجامعي ١٤٣٠هـ.
موفــق الدين أبــو محمد عبد الله بــن أحمد بن محمد بن قدامة المقدســي 11	.9

الجماعيلي الدمشــقي الصالحــي الحنبلي: المغني، المحقــق الدكتور عبد 
اللَّه بن عبد المحســن التركي الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر دار 

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة ١٤١٧هـ.
ناصــر بن محمــد بن مشــري الغامدي: الاختصــاص القضائي، فــي الفقه 12	.0

الإســامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية الســعودية، الناشر 
مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

نخبة من أســاتذة التفســير: التفســير الميســر، مجمــع الملك فهــد لطباعة 12	.1
المصحف الشريف السعودية، ط الثانية ١٤٣٠هـ.
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وهبة الزحيلي: التفســير المنير في العقيدة والشــريعة والمنهج، الناشر: دار 12	.2
الفكر دمشق، ط الأولى ١٤١١هـ.

الصحف والنظم واللوائح:
3.	12https://uqn.gov.sa :جريدة أم القرى
اللائحة التنفيذية للموارد البشــرية: الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٥٠ 12	.4

بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ.
نظــام الإجــراءات الجزائية الســعودي: الصــادر بالمرســوم الملكي رقم 12	.5

)م/٢( في تاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
النظام الأساســي للحكم: الصــادر بالأمر الملكي رقــم )أ/٩٠(، بتاريخ 12	.6

١٤١٢/٨/٢٧هـ.
نظــام الانضباط الوظيفي: الصادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/١٨( في 12	.7

تاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ.
نظــام القضــاء: الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٧٨( فــي تاريــخ 12	.8

١٤٢٨/٠٩/١٩هـ.
ش: الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/٩٦( 12	.9 نظام مكافحة جريمة التَّحرُّ

في تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ.
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المطلب الثالث: تعريف العقوبة في الفقه الإسلامي..................40
المطلب الرابع: المقارنة بينَ النظام السعودي والفقه الإسلامي في تعريف 
42............................................................. العقوبة

ــه  ــعودي والفقـ ــام السـ ــي النظـ ش فـ ــرُّ ــة التَّحـ ــي: أركان جريمـ ــل الثانـ الفصـ
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45.............................................................. تمهيد
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47........................................................ والفقه الإسلامي
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